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 إهــداء
 إلى أمي وأبي 
 ثماركم هذه ثمرة من    

 
 

 كلمـة شكـر
متناني بعد الله سبحانه وتعالى إلى إلدكتور مروإن كركبي وإلدكتورة   أتقدم بجزيل شكري وإ 

رشادإت قيمة، وبما بذلا من جهد في سبيل  هلا إلعريس، عرفاناً بما قدما لي من توجيهات وإ 
 إنجاز هذه إلرسالة ولجميع إدإرة إلمعهد إلعالي للدكتورإه في إلحقوق.

 
وإلشكر إلخاص مع إحترإمي ومحبتي إلى وإلدي وأخي حسن على دعمهما إلمادي  

 وإلمعنوي في مسيرتي إلعلمية وإلعملية.
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 :المصطلحات العربية
 م.ع.: قانون إلموجبات وإلعقود. -

 أ.م.م.: قانون أصول إلمحاكمات إلمدنية. -

 ح.م.: قانون حماية إلمستهلك. -

 م.: محكمة. -

 إس.: إستئناف. -

 

 :Abreviations المصطلحات الأجنبية
- Com: Chambre commercial. 

- Bull: Bulletin. 

- Civ: Chambre civil. 

- Obs: Observation. 

- D: Recueil Dalloz. 

- Gazi Pal: Gazette du Palais. 

- Jcp: Juris classeur Periodique de la semaine juridique. 

- RTDC: Revue Trimestrielle de droit commercial. 

- S: Recueil sirey. 

- Req: Chambre des requêtes. 

- Somm: Sommaire. 

- IR: informations rapides. 

- TGI: tribunal de grande instance. 

- Éd: édition. 

- LGDJ: librairie générale de droit et de jurisprudence. 

- RJDA: Revue de jurisprudence de droits des affaires. 

- Ch: Chronique. 

- Art: article. 
 

 
 



 

4 

 

 حمايـة المستهلك من العيوب الخفيـة
 :التصميـم
 : أحكام ضمان إلعيب إلخفي وتميزه عن إلضمان إلاتفاقي.القسم الأول

 إلباب إلأول: أحكام إلضمان. -

 إلفصل إلأول: شروط إلضمان وأنوإعه. -

 إلفرع إلأول: إلشروط إلقانونية إلوإجب توفرها. -

 ب.إلمبحث إلأول: إلشروط إلتي تتعلق بذإتية إلعي -

 إلمبحث إلثاني: إلشروط إلتي تتعلق بالسلعة أو بالخدمة. -

 إلفرع إلثاني: أنوإع إلعيب إلخفي. -

 إلمبحث إلأول: إلأنوإع إلتي تدخل في دإئرة إلضمان. -

 إلمبحث إلثاني: إلأنوإع إلتي تخرج عن دإئرة إلضمان. -

 إلفصل إلثاني: موقع إلنظام إلعام في مؤسسة إلضمان. -

 إلضمان بالنظام إلعام.إلفرع إلأول: علاقة  -

 إلمبحث إلأول: وفقاً لقانون إلموجبات وإلعقود. -

 إلمبحث إلثاني: وفقاً لقانون حماية إلمستهلك. -

 على شروط إلإعفاء أو إلتخفيف من إلضمان. إلفرع إلثاني: أثر إلنظام إلعام -

 إلمبحث إلأول: لجهة شروط إلإعفاء أو إلتحديد من إلضمان. -

 روط إلتخفيف أو إلتعديل من إلضمان.إلمبحث إلثاني: لجهة ش -

 إلباب إلثاني: إلضمان إلاتفاقي. -

 إلفصل إلأول: أوجه إلتمايز بين إلضمانيين. -

 ضمان صلاحية إلمبيع للعمل وشروطه.مضمون إلفرع إلأول:  -

 إلمبحث إلأول: مضمون ضمان صلاحية إلبيع. -

 إلمبحث إلثاني: شروط ضمان صلاحية إلمبيع. -

 ئج إلتي تترتب عليه.إلفرع إلثاني: إلنتا -
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 إلمبحث إلأول: إلإصلاح وإلاستبدإل. -

 إلمبحث إلثاني: مسؤولية إلصانع. -

 على إلضمان إلقانوني. إلفصل إلثاني: إنعكاس إلضمان إلاتفاقي -

 إلفرع إلأول: إلانعكاس إلإيجابي عليه. -

 إلمبحث إلأول: إلإعفاء من إلإثبات. -

 إلمبحث إلثاني: عدم إلتقيد بالمدة إلقصيرة. -

 إلفرع إلثاني: إلانعكاس إلسلبي عليه. -

 إلمبحث إلأول: عدم إلجمع بين إلضمانين. -

 إلمبحث إلثاني: تحديد مسؤولية إلصانع. -

 
 

 : آثار إلضمان وتكييفه إلقانوني.القسم الثاني
 إلباب إلأول: آثار إلضمان. -

جرإءإته. -  إلفصل إلأول: ممارسة دعوى إلضمان وإ 

 ء إلنزإع.إلفرع إلأول: مدة إلادعاء وفرقا -

 إلمبحث إلأول: طبيعة إلمهلة وإحتسابها. -

 إلمبحث إلثاني: أطرإف إلدعوى. -

 إلفرع إلثاني: مرإحل إلدعوى وإلإجرإءإت إلعائدة لها. -

جرإءإتها. -  إلمبحث إلأول: مرحلة إلوساطة وإ 

جرإءإتها. -  إلمبحث إلثاني: مرحلة إلتحكيم وإ 

 إلفصل إلثاني: نتائج إلدعوى. -

 ج إلمترتبة على دعوى إلضمان:لنتائإلفرع إلأول: إ -

 .)إلإصلاح وإلاستبدإل( إلمبحث إلأول: إلتنفيذ إلعيني -

 إلمبحث إلثاني: عملية إلمطالبة بالعطل وإلضرر. -

 إلمبحث إلأول: معيار إلتعويض ونطاقه. -
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 إلمبحث إلثاني: إلأضرإر إلمشمولة به. -

 إلباب إلثاني: إلتكييف إلقانوني للضمان. -

 إلضمان وإلإخلال بموجب إلتسليم إلمطابق. إلفصل إلأول: دمج موجب -

 إلفرع إلأول: كيفية إلدمج بينهما. -

 إلمبحث إلأول: إلمعيار إلمزدوج للعيب. -

 إلمبحث إلثاني: إلمعيار إلوظيفي للعيب. -

 إلفرع إلثاني: إمكانية إلخيار وإ عادة إلتكييف. -

 إلمبحث إلأول: حق إلخيار. -

 إلمبحث إلثاني: إعادة إلتكييف. -

 ثاني: إلتدإخل بين موجب إلضمان وموجب سلامة إلسلعة.إلفصل إل -

 إلتقاطع بين موجب إلضمان وموجب سلامة إلسلعة.إلفرع إلأول:  -

 إلمبحث إلأول: خطورة إلعيب. -

 إلمبحث إلثاني: أضرإر جسدية. -

 إلفرع إلثاني: إلجدوى من إلاستناد إلى قوإعد ضمان إلسلامة. -

 إلمبحث إلأول: لجهة إلإثبات وإلمدة. -

 مبحث إلثاني: لجهة إلعقوبة.إل -
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 : المقدمـة
لقد برزت كلمة "إلمستهلك" في إلمجتمعات إلمتطورة إلتي تتميز بنظام إقتصادي حر 

 يحكمه إلاستثمار وإلسعر إلذي يحدده مبدأ إلعرض وإلطلب.
فالعناية بالمستهلك وتأمين إلحماية له، أصبحت مؤشر لتطور إلدول لاسيما إلدول 

هي حاجة إقتصادية مهمة، لأن إلمستهلك هو إلمحور إلأساسي لجميع إلقرإرإت إلنامية، ف
من خلاله يتحدد إلعرض وإلطلب، وعلى إلرغم من أهمية دوره إلا أنه يشكل إلحلقة  إلاقتصادية،

إلأضعف في إلدورة إلاقتصادية وبالتالي فإن إلدفاع عنه وحماية مصالحه هو ركن أساسي في 
ونمو إلمجتمع، لأنه يعيد إلتوإزن في إلعلاقة إلتعاقدية بين إلمحترف إلعملية إلاقتصادية 

 وإلمستهلك، خاصة وأن إلأخير يتعرض ومنذ إلقدم لأخطار جمة.
فموضوع حماية إلمستهلك لا تنحصر فقط في محاربة إلغش عبر منع إلاحتكار 

دة إلسلعة وإلتلاعب بالأسعار، بل أصبحت تشمل جميع إلعمليات إلاستهلاكية، بدءً بجو 
وموإصفاتها ومقاييسها، مرورإً بتنظيم إلعقود إلاستهلاكية وختاماً بالضمانات إلقانونية إلتي تكفل 
صيانة هذه إلسلع وأدإئها للغرض إلمرجو منها. أول من رفع شعار حقوق إلمستهلك وطالب 

 بقانون خاصه به هي إلجمعيات إلمدنية.
في حماية هذه إلحقوق عبر تصديه للبنود  كما ساهم إلقضاء لا سيما إلقضاء إلفرنسي

إلتعسفية إلوإردة في إلعقود إلاستهلاكية وإلتي كانت تهدف للحد من مسؤولية إلصانع أو إسقاط 
إلضمان إستنادإً إلى إفترإض علم إلصانع بعيوب إلسلعة، حيث أخضعها لأحكام عقود إلإذعان. 

ي قانون خاص بالمستهلك، يختلف عن ومن ثم تدخل إلمشرع إلفرنسي لتقنيين تلك إلحلول ف
 إلمبادئ  إلتقليدية إلقائمة على فكرة سلطان إلإرإدة وحرية إلتعاقد.

إن إلهدف من ورإء سن تشريع خاص بالمستهلك هو حفظ حقوقه من إلضياع في مقابل 
 إلطرف إلأقوى إقتصادياً ألا وهو إلمحترف.

ن خصّ إلمستهلك بقانون خاص يرعاه وإلمشرع إللبناني كباقي إلمشرعيين في إلعالم إلذي
وينظم علاقاته مع إلمنتجيين في إطار فعال ومتطور من أجل تأمين إلحد إلأدنى من إلحماية 
دون أن يتعارض ذلك مع حرية إلتعاقد أو بأسس إلإقتصاد إلحر، فبالإضافة إلى إلهدف 



 

8 

 

آخر يتصل بدورها  إلأساسي لقانون إلمستهلك وإلمتمثل بحماية إلمستهلك، فإن للدولة هدف
 كمخطط للسياسة إلإقتصادية.

مع إلعلم، إن حقوق إلمستهلك وقوإعد حمايتها كانت عامة ومدرجه في إلقوإعد إلقانونية 
إلكلية دون أن تكون هذه إلقوإعد عينت إلمستهلك بالإسم، ففي قانون إلموجبات وإلعقود عمل 

لخفية، وفي إلبطلان لعيوب إلرضى إلمشرع على حماية إلمستهلك عبر أحكام ضمان إلعيوب إ
 )إلغبن، إلخدإع..(

كما عمل إلمشرع على حفظ هذه إلحقوق ولو بنصوص متفرقة في إلمرإسيم إلاشترإعية 
في بعض  إلمتعلق بموضوع إلإحتكار، وأيضاً  37-9-9تاريخ  37مثل إلمرسوم إلإشترإعي رقم 

 قة بالسلامة إلعامة.نصوص قانون إلعقوبات مثل أحكام إلتزوير وإلنصوص إلمتعل
وعلى إلرغم من سن إلقانون إلجديد إلخاص بالمستهلك في لبنان إلا أنه لم يبلغ إلمستوى 
إلذي بلغته إلقوإنين إلغربية لا سيما إلفرنسية وهي بالمناسبة متطورة جدإً في هذإ إلمجال، إذ أنها 

 دإئماً توإكب إلمستجدإت وتدخل تعديلات على قانون إلإستهلاك.
ستهلك لا تشكل هدفاً محلياً بل هو هدف عالمي، يقع ضمن مإلى أن حقوق إل أضف

سلم إلأولويات من أجل حماية إلإنسان ورعايته، وإلدليل على ذلك قيام إلأمم إلمتحدة عام 
 بتكريس حقوق إلمستهلك في ثمانية بنود هي: (1)0931
 حق ضمان إلصحة وإلسلامة في إلموإد وإلخدمات. (0

 ومات عن إلسلع.حق معرفة إلمعل (2

 حق إلاختيار في إلسلع وإلخدمات. (7

 حق تمثيل إلمستهلكين وإلتعبير عن رأيهم ومشاركتهم في إلقرإرإت إلخاصة بهم. (4

حق تسديد إلحاجيات إلأساسية إلتي ينص عليها إلإعلان إلعالمي لحقوق إلإنسان  (5
 )إلعمل، إلصحة، إلتعليم(.

 حق تعويض إلضرر وحق إلتقاضي أمام إلمحاكم. (6

ستهلاكياً )إعلام، برإمج تربوية(. (3  حق تربية إلمستهلك وتثقيفه إقتصادياً وإ 

 إلحق في إلبيئة إلسليمة إلضامنة للحياة إلأفضل. (3

                                                 
(1)

 على حقوق المستهلك. 0321نيسان  3 الصادر في 842/93صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم   
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وهكذإ، أصبحت حماية إلمستهلك موضع إهتمام وعناية كل إلأمم إلمتحضرة بما فيها 
ن جهة ثانية يتسع ويتعمق إلمنظمات إلدولية، فعدم إلتوإزن بين إلممتهنيين من جهة، وإلمستهلك م
 في ظل إلتطورإت إلصناعية مما يؤدي إلى هدر في حقوق إلمستهلك.

وإلعيوب إلخفية هي من إحدى إلوسائل إلتي تنتقص من هذه إلحقوق  وتعرض سلامة 
فالعيب إلخفي هو إلآفة إلطارئة إلتي تخلو منها إلفطرة  إلمستهلك وصحته إلى خطر جسيم.

 عدم توفر إلموإصفات إلتي كفل إلمشتري وجودها للمستهلك. إلسليمة للبيع أو عند
وبالتالي إعادة إلتأكيد على موجب ضمان إلعيوب إلخفية في إلفصل إلسابع من قانون 

خضاعه للنظام إلعام، يعد وسيلة فعالة في يد  659/2115حماية إلمستهلك إللبناني رقم  وإ 
 وإصفات إلمتفق عليها وخال من أية عيوب.إلمستهلك لإلزإم إلمحترف بتسليم مبيع مطابق للم

ولقد إعتمد هذإ إلقانون مفهوم إلمستهلك في مقابل إلمحترف، من هذإ إلمنطلق، يمكن أن 
نعرف "إلمستهلك"، محل إلحماية إلقانونية بالآتي: "هو إلشخص إلطبيعي أو إلمعنوي إلذي 

غير مرتبطة مباشرة غرإض يشتري سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها وذلك لأ
 ".بنشاطه إلمهني

أما "إلمحترف" فهو إلذي يمارس باسمه أو لحساب إلغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو بيع أو 
 تأجير إلسلع أو تقديم إلخدمات.

وعليه إن حماية إلمستهلك تكمن في خلق نوع من إلتوإزن بين أطرإف إلعقد، فلا يستغل 
 مستهلك إلذي لا يستطيع عبر معاينتهللهيمنة على إل إلمحترف إختصاصه وخبرته إلفنية

 إلسطحية للسلعة أن يستكشف عيوبها ونقائصها.
وهذإ ما يدفعنا إلى إلتساؤل حول جديد ما أتى به قانون حماية إلمستهلك بالنسبة لموجب 
إلضمان مقارنة عما كان عليه في قانون إلموجبات وإلعقود، خاصة لجهة إخضاع أحكامه للنظام 
إلعام، وعن مدى إلعلاقة بين إلعيب إلخفي وموجب إلسلامة، وعن إمكانية تكييف دعوى إلضمان 
لتصبح دعوى إلتسليم إلناتجة عن إلإخلال بموجب إلتسليم إلمطابق. وماذإ عن إلضمان إلإتفاقي 
وإنعكاسه على إلضمان إلقانوني، وهل إن إجرإءإت دعوى ضمان إلعيب إلخفي إلمنصوص عنها 

ون إلموجبات تختلف عن ما ذكر في قانون حماية إلمستهلك، خاصة وأن حقوق إلمستهلك في قان
 في هذإ إلبحث.ليست مادة للإستهلاك؟ هذإ ما سنحاول إلإجابة عليه من خلال درإستنا 
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 القسم الأول
 أحكام ضمان العيب الخفي وتميزه عن الضمان الاتفاقي

 
 

 ل: أحكام الضمان.الباب الأو  -

 الفصل الأول: شروط الضمان وأنواعه.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الشروط القانونية الواجب توفرها لاستحقاق الضمانالفرع الأول: 
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إن إستنتاج هذه إلشروط تستخرج من إلنصوص إلقانونية إلوإردة سوإء كان ذلك في 
وإقع لا تختلف إلا من حيث جبات وإلعقود إم في قانون حماية إلمستهلك, وهي في إلمو قانون إل

إلمصطلاحات إلمستخدمة في كلا إلقانونيين كإعتماد كلمة إلمحترف مثلا" بدل إلبائع وإلسلعة 
هو قانون  إلموجبات وإلعقودوإحد وهذإ أمر طبيعي إذ أن قانون  يينمكان إلمبيع, فجوهر إلقانون

مستهلك وضع لحماية فئة معينة من ام ورد بألفاظ عامة بينما إلقانون إلجديد إي قانون حماية إلع
 إلناس ألّا وهي فئة إلمستهلكين.

من م. ع  461-444-447-442ومن هذه إلنصوص إلقانونية نستخرج إلموإد إلتالية: 
ب توفرها لإعمال أحكام من إلقانون إلجديد, إلتي تحدد إلشروط إلوإج 71و  29وإلمادتيين 
ومنها ما ما سنبحثه في إلمبحث إلأول من هذإ إلفرع، تعلق بذإتية إلعيب وهذإ ا ما يهإلضمان, من

 يتعلق بذإتية إلسلعة ونتحدث عنها في إلمبحث إلثاني.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشروط التي تتعلق بذاتية العيب المبحث الأول:
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 إن إلشروط إلتي تتعلق بذإتية إلعيب هي كالتالي:
 .vice grave إن يكون مؤثرإ  -0

 .vice anterieur إن يكون قديما" -2

 .vice occulteإن يكون خفيا" غير معلوم من إلمشتري  -7

 

 :ان يكون مؤثرا  -0
إلتي  (1)من قانون حماية إلمستهلك 29يستنتج هذإ إلشرط من إلفقرة إلأولى من إلمادة 

جاء فيها أن إلمحترف يضمن إلعيوب إلخفية إلتي تنقص من قيمة إلسلعة أو إلخدمة نقصاً 
 ة فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام إلعقد.محسوساً أو تجعلها غير صالح

إلشيء إو من يجب إن يكون على قدر من إلجسامة بحيث ينقص من قيمة  ،فالعيب إذإً 
بأن يكون على  ( le tourneau وهذإ ما يعبّر عنه إلأستاذ لوتورنو ) نفعه بالقدر إلمحسوس،
ة مثلا" إلتي تكون صالحة كالسيار  ،هفرق بين قيمة إلشيء ونفع ثمة (2)،قدر نسبي من إلأهمية

ها عيب في إلمقاعد ولكن لا يؤثر في صلاحيتها للإستعمال. وقد دإخلللأغرإض إلمرجوة منها ب
كشرإء مطحنة مثلًا على أساس أنها  ،من قيمته إلعيب من نفع إلشيء دون أن ينقص ينقص

كون أمام عيب في إلمنفعة ا نفهن ،ثم يتبين خلال إستعمالها خلاف هذإ إلامر تطحن إلبن ناعماً 
 ولو لم يكن من جدإل حول قيمة هذه إلمطحنة.

ا هو إي من هذه إلحالتيين خاضع لأحكام ضمان نهولكن إلسؤإل إلذي يمكن إن يثار 
 إلعيوب إلخفية؟

إلعيب إلمحسوس هو إلذي يخضع للضمان وتقدير هذإ إلأمر يعود لقضاة إلأساس وهو 
 .(3)ييزغير خاضع لرقابة محكمة إلتم

إن معنى إلعيب إلمحسوس إو إلمؤثر يمكن إن يفهم من خلال إلأمثلة إلمأخوذه من 
 إلإجتهاد إللبناني إو إلفرنسي.

                                                 
(1)

 من البائع عيوب المبيع التييض››تنص على الأتي:  0في الفقرة  448وكذلك في قانون م.ع حيث ان المادة   

 ‹‹تنقص قيمته نقصا" محسوسا" او تجعله غير صالح لإستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع      
(2)
 .وما بعدها 872, ص  8114-4سماة, الطبعة الم, العقود )مروان( كركبي - 

(3)
 A- Com. 4 juin 1980: Bull. Civ. Iv- no 239, obs. Hemard 

   B- Com. 2 mai 1989 : CD. Rom. Lexilaserمذكور في كتاب كرك                                      
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فقد قضي بأن إلعيب لا يؤثر بصورة محسوسة في إستعمال سيارة بشكل عادي, إذإ كان 
عيب يستلزم حيطة كان هذإ إل وإن ،إلعيب لا يظهر في إلسيارة إلا عند غسلها بفعل ضغط إلمياه
كانت هذه إلحيطة مرهقة  فهي  من إلمشتري عند تنظيف إلسيارة وغسلها، ولكن في حال

 .(1)عرضية
كما  ٬بأن إلاستهلاك إلكثيف للسيارة يشكل عيبا" خفيا" (2)وعلى خلاف ذلك قضي

(3)إعتبرت محكمة إلدرجة إلأولى في بيروت
ل إن إلنقص في محرك إلشاحنة إلذي جعله لا يعم ٬ 

كلم يشكل نقصا"  211111كلم في حين إن غيرها من نوعها يسير  41111بعد قطعه مسافة 
(4)فادحا" في إستعمالها يؤدي إلى توجب إلضمان وفي فرنسا

يعتبر إلعيب إلميكانيكي في  ٬ 
إلسيارة إلذي يؤدي إلى إنبعاث رإئحة زيوت قوية هو عيب يؤثر على وجهة إستعمالها إلسياحية 

 لضمان.مما يوجب إ
إلعيب إلمحسوس هو إلذي يؤثر في إلأغرإض إو إلمنافع إلمقصودة وإلمألوفة من  إذإً 

 إلسلعة )إلمبيع(.
 

 :ان يكون قديما   -2
يتوجب على إلمستهلك إو  ››من قانون حماية إلمستهلك على أنه  71نصت إلمادة 

 445بينما إلمادة  ‹‹.......خلفائه إن يثبتوإ بكافة إلوسائل وجود إلعيب إلخفي بتاريخ إلتسليم ..
لبيع إذإ كان إلمبيع عينا" لا يضمن إلبائع إلا إلعيوب إلموجودة وقت إ››م.ع تنص على أنه 

بذإتها إو وقت إلتسليم إذإ كان إلمبيع مثليا" وقد بيع بالوزن إو بالقياس إو بحسب  معينة
 .‹‹إلوصف

 إختلاف في إلقانونين مع أن هذإ إلشرط معمول به ٬ننستنتج من خلال هاتين إلمادتي
 في إلتطبيق بينهما لجهة وجود تاريخ إلعيب إلخفي.

                                                 
(1)
 .47ص.  0371لقضائية  النشرة ا -0371-7-01محكمة إستئناف بيروت في  - 

(2)
 -C.A Paris, 3 mai 1967, GP. 1967, 2, 34: “constitue un vice caché, la consummation 

     excessive d’un véhicule automobile”. 

 
(3)

 , 21ص  013. حاتم ج 74-00-04تاريخ  210رقم  ٬محكمة الدرجة الأولى في بيروت 
(4)

 Cass. Civ., Bull. Civ. 1965.1.395. 
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وهنا وقع إلخلاف حول تاريخ إنتقال هذه  ٬فقدم إلعيب يعني إلعيب إلسابق لإنتقال إلملكية
فجهة تعتقد إن إلملكية تنتقل عند إنعقاد إلعقد في حين إن إلجهة إلأخرى تعتقد إن إنتقال  ٬إلملكية

 حصل عند تسليم إلمبيع.إلملكية ي
م.ع  نلاحظ إن إلمشترع إللبناني إعتمد على إنعقاد إلعقد لإنتقال  445وبالعودة للمادة 

وإلتي تقوم .ع م 796إلملكية مستندإ" في ذلك إلى نظرية إلمخاطر إلمنصوص عنها في إلمادة 
لة إلأولى يكون إلعيب ففي إلحا ٬على إلتمييز بين إلأشياء إلمعينة بالذإت وبين إلأشياء إلمثلية

وفي إلحالة إلثانية يكون  ٬موجودإ" وقت إلبيع وبالتالي يتحمل إلمشتري إلمخاطر منذ ذلك إلتاريخ
ويتحمل  لمبيع عندئذ متميزإ" عن طريق إلإفرإزإلعيب موجودإ" وقت إلتسليم إلذي يصبح إ

 .(1)إلمشتري عندها تبعة إلمخاطر
يم في إلجديد إلى إشترإط وجود إلعيب وقت إلتسل ثم عاد إلمشترع إللبناني في إلقانون 

 إلأشياء إلمعينة بالذإت وإلأشياء إلمثلية. إلحالتيين حيث لم يفرق بين
 ما هو إلقانون إو إلمادة إلوإجب إلتطبيق في حال إلتنازع إو إلتدإخل بينهما؟ ٬ولكن

لأنها إلأحدث وإلأخص هي إلوإجبة إلتطبيق ليس فقط  71إن إلقانون إلجديد إي إلمادة  نعتقد،
 تنص علىم.ع  796عطوفة على إلمادة م.ع م 445ك بل إيضا" لأن إلمادة لحماية إلمستهل

ص مخالف وبوجود هذإ منذ إتمام إلعقد ما لم يكن ثمة ن تحمل إلشاري مخاطر إلعين إلمعنية
 تصبح هذه إلأخيرة هي وإجبة إلتطبيق.  71إلنص إلمخالف إي إلمادة 

ب إلأخذ به لتحديد قدم إلعيب, يب بتاريخ إلتسليم هو إلمعيار إلذي يجوجود إلع إذإ"،
سببه يعود إلى ما قبل عقد إلبيع,  مع إلعلم أنإلّا بعد إلتسليم  (2)ن قد لا يظهر إلعيبولك

كالحيوإن إلذي فيه جرثومة, قيل إن يستلمه إلمشتري, ثم تظهر إلأثار إلسلبية لهذه إلجرثومة بعد 
يعتبر في حكم إلموجود و هنا يجب على إلبائع إن يضمن هذإ إلعيب لأنه قديم عملية إلتسليم, 

عند إلتسليم, شرط إن لا يعود تفاقم هذإ إلمرض إلى إهمال إلمشتري, حيث إعتبرت م. إلتمييز 
أنه لا يحق بالضمان من يشتري سيارة فيلاحظ إن إلحرإرة تزدإد في محركها عن  (1)إلفرنسية

                                                 
(1)
 .73-72ص  ٬ 0329 ٬الطبعة الثالثة  ٬ضمان عيوب المبيع الخفية ٬دياب )أسعد(  
(2)
 .789ص  4السنهوري )عبد الرزاق(, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء   

(1)
 1- Cass.Civ. 6-11-63: D.1964 P. 253, ou gaz. Pal. 1964-1-314. 

    2-Cass. Civ. 23 janv 1987. D. 1987, IR, 18. 
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فينتهي به إلأمر إلى  ،ن يهتم للأمر ويقوم بفحصه إو بتزويده بالزيتإلمعدل إلعادي دون إ
 إلهلاك.

من إن نطاق ضمان إلعيب إلخفي يضيق عندما " :Cornuما قال إلعميد وبالتالي ك
 .(2)"يتسع موجب إلعناية إلمترتب على إلشاري 

 

 :المشتري  من أن يكون خفيا" غير معلوم -3
بحيث  71و 29مستهلك في إلمادتيين قانون حماية إليتبين هذإ إلشرط بصورة أكيدة في 

م.ع  461بعد إن كان هذإ إلأمر يستنتج من إلمادة  م وصف إلعيب بالخفي وبضرورة ضمانه.ت
اهرة إلتي لم يعترض عليها إلمشتري وقت ن إلبائع غير مسؤول عن إلعيوب إلظوإلتي تعتبر إ

ذلك عندما يصرح إلبائع كون إلأمر على خلاف إنتقال إلملكية لأنه كان بإستطاعته إن يعرفها, وي
 خلو إلمبيع منها.ب

بأنه إذإ نفى إلبائع وجود إي إتفاق على إلمبيع , فإنه يسهل طبعا" على  (3)وقد قضي
 م.ع، 461لفقرة إلثانية من إلمادة إلمشتري مرإجعة إلقيود إلعقارية, غير إن إلبائع يبقى عملا" با

 ة للحقيقة.مسؤولا" عن تصريحاته إلمخالف
يفيد بأن إلمنزل  , بأن إلعيب يكون ظاهرإ" متى تضمن إلعقد بندإً (4)كما قضي في فرنسا

إلمبيع, تم رشه بالمبيدإت ضد إلحشرإت, إذ كان على إلمشتري إن يتنبه, من جرإء هذإ إلبند, إلى 
 إمكانية عودة إلحشرإت.

و إلمعيار إلمعتمد لوصف إذإ", إن يكون إلعيب خفي, هو أمر لا لبس فيه, ولكن, ما ه
إلعيب بالخفي إو بالظاهر؟ هل هذإ إلأمر متروك تقديره للمشتري إلمستهلك, إم إن أمر إلبت به 

 يعود لتقدير إلقضاة؟
 Ghestinإلفقيه يعتبر

إن وصف إلعيب بالخفي يكون عندما لا يمكن كشفه بالتدقيق  (1)

 إلفوري إلعادي.

                                                 
(2)

 .827ص  ،كركبي . مرجع مذكور  
(3)

 .412, ص 0317النشرة القضائية  ،0317-9-82م.التمييز   
(4)

 .830ص  ،كركبي, مرجع مذكور  
(1)

 Ghestin, )Jacque(, Conformite et garanties ds la vente de meubles corporels, 1983-no.15. 
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د بالدرجة إلأولى إلى صفة إلمشتري وإلتي تحدد إن إلمعيار إلذي يعتمده إلقضاة يستن

تعتبر إن إلعيب هو خفي  (2)بدورها صفة إلعيب بالخفي إم غير ذلك. فمحكمة إلتمييز إلفرنسية

بالنسبة للمشتري إلعرضي عندما لا يمكن إلا لذي خبرة إللجوء إلى تجارب خاصة لكشفه, ولكن 

 عتبر عندها خفيا".دية فلا يف عنه ضمن إمكاناته إلعاإذإ كان بمقدوره إلكش

يعتبر إلعيب بالظاهر بالنسبة للمشتري ذو إلخبرة إي إلمهني وبالخصوص  وفي إلمقابل،

يب لا يمكن لأن إلع "،ة إلمعرفةنيبقر "عندما يدخل إلمبيع ضمن إختصاص مهنته وهذإ ما يعرف 

و عيب غير خفي شاحنة ه ‹‹شاسي›› بأن إلعيب في ،(3)وقد قضي نية.إن يخفى على خبرته إلف

لأن أعماله كمتعهد قد أكسبته خبرة في هذإ إلمجال تمكنه  متعهد إلنقل إلذي إبتاعها،بالنسبة إلى 

 من إكتشاف هذإ إلعيب بسهولة.

 ولكن ما هي طبيعة هذه إلقرينة؟ أهي قرينة قاطعة أم قرينة بسيطة ممكن إثبات عكسها؟

إلتطور إلتقني  يعود إلى ها, وإلسببمكن إثبات عكسإن هذه إلقرينة هي قرينة بسيطة ي

إلذي يزدإد يوما" بعد يوم, فهناك بعض إلأشياء إلحديثة إلتي لا يمكن كشف عيوبها حتى ولو 

  كان إلمشتري مهنيا", لأن هذه إلمستحدثات بحاجة إلى خبرة متميزة ونادرة في بعض إلأحيان.

كما  للعيب عطاء صفة إلخفاءولقد أخذ بعض إلفقه بهذه إلنظرية إلشخصية إو إلذإتية لإ

من إلناس  لنموذج معينيحدد تبعا"  فعل إلفقيه "مازو" عندما إعتبر إن عنصر إلخفاء في إلعيب

تعتمد إلمعيار إلموضوعي إلذي  (5)أخرى  وهنالك جهة .(4)يتمتع بنفس مزإيا ومؤهلات إلمشتري 

نما إلذي ييعتبر إن إلعيب هو إلذي لا يمكن  على نظر وإنتباه  خفىإن يكتشفه إي شخص وإ 

 إلشخص إلمختص بالمادة.

                                                 
(2)

  .38ر ص دياب )أسعد(, مرجع مذكو  
(3)

 .832كركبي, مرجع مذكور ص   
(4)

 Mazeaud ( H.l et J): Leçon de droit civil T. Ш, 4 éme 1974, p. 247 N″ 982. 
(5)

 Bandry- Lacantinerie: Traite théorique et pratique de droit civil 3 ed x1x DE “la 

    vente et de l'échange” N″318. 
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ومع صدور إلقانون إلجديد فإن صفة  ن إلتباين في وجهات إلنظر، فالآنبغض إلنظر ع
فالمستهلك هو محور هذإ  لعيب،ء لبها لإعطاء صفة إلخفاإلمشتري هي إلمعيار إلتي يؤخذ 

يعي إو إلمعنوي إلذي هو إلشخص إلطب"على تعريفه بالآتي:  2 إلقانون, حيث تنص إلمادة
يشتري خدمة إو سلعة إو يستأجرها إو يستعملها إو يستفيد منها وذلك لأغرإض غير مرتبطة 

 .(1)للمستهلك وإلذي يتبناه أغلبية إلفقه وهذإ ما يعرف بالمفهوم إلضيق ".مباشرة بنشاطه إلمهني
ن إلمستهلك يشمل يعتبر إ  ”Pizzio”ع إلذي يؤيده باقي إلفقهاء ومنهمأما إلمفهوم إلوإس

خصية إو في كل من يبرم تصرفا" قانونيا" من أجل إستخدإم إلمال إو إلخدمة في أغرإضه إلش
. وإلهدف من ذلك هو مد نطاق إلحماية إلقانونية إلى إلمهني حيثما يقوم بإبرإم أغرإضه إلمهنية

 ة.تصرفات تخدم مهنته كما هو إلحال بالنسبة للطبيب إلذي يشتري إلمعدإت إلطبي
حسم إلقانون إلللبناني صفة إلمستهلك بغير إلمهني لإعمال هذإ إلشرط, ولكن  وهكذإ،
إشياء لا  ى ولو كان إلمستهلك مهنيا"، فثمةخذ بالمفهوم إلوإسع, لأنه حتإن يأ به كان إلأجدر

للتطور إلتقني إلحاصل في هذإ إلعصر خاصة في عالمنا إلعربي وهو نظرإً يستطيع معرفتها 
شخص مهما ولا يمكن لأي  رد فكل إلصناعات تأتي من إلخارج،عنه بأنه عالم مستو إلمعلوم 

لطبيعة إلخاصة إلسلع ذو إ فيماإلجوإنب وبالذإت  ون على درإية بكافةكانت درجة مهنيته إن يك
  .وليست عادية متميزةوإلتي تحتاج بدورها إلى خبرة 

إلآن إلى إلبحث في إلشروط بعد إلبحث في إلشروط إلمتعلقة بذإتية إلعيب, ننتقل 
 إلمتعلقة بذإتية إلمبيع إو إلسلعة.

 
 

 
 

 :بالسلعة أو بالخدمةالمبحث الثاني: الشروط التي تتعلق 
 سوف نعتمد للبحث في إلشروط إلخاصة بالمبيع إلى تقسيمه إلى فئتيين:

                                                 
(1)

 .2ص  ،01ط  ،0322 ،منشأة المعارف الإسكندرية ،حماية المستهلك اثناء تكوين العقد ،لسيد(محمد عمران )ا  
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 إلشروط إلخاصة بالسلعة. -0
 إلشروط إلخاصة بالخدمة. -2

 الشروط الخاصة بالسلعة: -0
هي "بالآتي:  "إلسلعة"إلفقرة إلرإبعة من إلمادة إلثانية من قانون حماية إلمستهلك  عرفت

 ."مصنعة  وكذلك إلأموإل إلمنقولة سوإء أكانت غذإئية إو طبيعية محولة إو كل مال غير منقول،

 بالنسبة للأموال المنقولة: - أ
نها تلك إلتي يمكن نقلها ولكن عرفها إلفقه بأ (1)لم يعرف إلقانون إللبناني إلأموإل إلمنقولة

من مكان إلى آخر من دون تلف. وإلأموإل إلمنقولة إلمقصودة في هذإ إلقانون هي فقط إلأموإل 
وبالتالي تخرج عن دإئرة  ،إلمنقولة إلمادية سوإء كانت غذإئية إو طبيعية محولة إو مصنعة

 إلضمان إلأموإل إلمنقولة غير إلمادية.
ميكانيكية وإلسيارإت ع وإلسلع وإلاقمشة وإلألات إلويتحقق إلضمان في بيع إلبضائ

نية وإلمنتجات وإلأدوية إلطبية وإلموإد إلغذإئية كالسمك إلفاسد إلذي لم يعد صالحا" وإللوحات إلف
هل تستوجب إلضمان  ولكن ماذإ عن إلاشياء إلمستعملة، (2)للإستهلاك وإلبطاطا إلمصابة بالعفن

 إيضا".
إلنوع من إلمبيع من ج هذإ فالإتجاه إلأول أخر  ،ل هذإ إلأمرو ح اً في إلسابق حصل خلافف

دة لأن من يشتري إلشيء إلمستعمل عليه إن يتوقع إن يكون هذإ إلمبيع إقل جو  دإئرة إلضمان،
عليه إن يتوقع عيبا" فيه تريه في إلحالة إلتي هو فيها، و فهو يش وأدنى فعالية من إلشيء إلجديد،

 .(3)ويتحمل حالة قدمه
حيث أقرت ضمان إلعيب  (1)إلاتجاه إلثاني وهو ما أخذت به محكمة إلتمييز إلفرنسيةأما 

إلخفي سوإء كانت إلبضاعة إلمبيعة جديدة إم مستعملة مع إلأخذ في إلإعتبار إلفرق بينهما لجهة 
 إلفعالية وإلثمن كمؤشر لتوقع إلعيب إو عدمه.

                                                 
(1)

 .92، ص 33كركبي )مروان(، الأموال والحقوق العينية العقارية الأصلية،  ،منصور )سامي(  
(2)

 .92دياب )أسعد(، مرجع مذكور، ص   
(3)

 .093ص  8118بيروت  -بيدار الفكر العر ،ابراهيم )علي(، العقود المسماة  
(1)

 Cass.Civ. 11-6-1954. Dalloz p. 697. 
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إلجديدة وإلأشياء إلمستعملة, إن قانون م.ع لم يفرق في أحكام إلضمان بين إلأشياء 
نما تغييرإ" في مدى إو نسبة هذإ  خاصة إن قدم إلشيء لا يعني تغيير طبيعة إلمبيع وعدم نفعه وإ 

إنما من إلعيب إلمؤثر في إنتاجية وفعالية هذإ  فالمشتري لا يتذمر من قدم إلشيء،إلإنتفاع. 
ناني إلمبيع إلمستعمل ضمن دإئرة لهذإ إلسبب إدخل إلإجتهاد إللب (2)إلشيء مهما كان قديما"

ي ينقض إن إلعيب إلذي يجيز فسخ إلبيع هو إلذ››حيث إعتبرت محكمة إلاستئناف إلضمان. 
 .(3)‹‹يعرض إلبائع لضمان إلبيع ستعملاً إن يكون إلمبيع م بصورة محسوسة قيمة إلشيء.

إحكام  إذ إن ،نلاحظ إلوضوح في هذإ إلشأن تهلك،وبالعودة إلى قانون حماية إلمس
إلقانون إلجديد ترعى أحكام شرإء إلمستهلك لسلعة مستعملة وتوجب على إلمحترف إلذي يعرض 

ى إلسلعة هذه إلسلع إلمستعملة إلى إلإعلان عن حالة إلسلعة إلمذكورة بشكل ظاهر ووإضح عل
ارس فيه نشاطه وعليه إن يشير إلى ذلك سوإء في إلعقد إلذي ينظمه وكذلك في إلمكان إلذي يم

 .إو على إلفاتورة إلتي يصدرها وذلك وفقا" للمادة إلعاشرة من إلقانون إلمذكور
 

 بالنسبة للأموال غير المنقولة: -ب
( إلأموإل غير إلمنقولة بأنها 7779إلقرإر من قانون إلملكية إلعقارية ) 2ة عرفت إلماد

كالأرإضي وإلمناجم  قل،لتي يكون لها، بالنظر إلى جوهرها، موقع ثابت غير متنإلأشياء إلمادية إ
 وإلأبنية.

فحالة إلعيب إلخفي في إلأرإضي إو إلعقارإت غير إلمبنية تبقى قليلة إلوجود, لأنه يسهل 
رإت إلمبنية . وبالعكس تتوإجد إلعيوب بشكل إوسع في إلعقا(4)كشفها في حالة وجودها
لموإد إلمستخدمة فتظهر إلعيوب عندها في هيكلية إلبناء وإ ،شققا" وبالخصوص عندما تباع

 .(1)فيها

                                                 
(2)

 .041ابراهيم )علي(، مرجع مذكور، ص   
(3)

 .256رقم  597زين ص.  35-34خلاصة ن. ق.  45-02-29إستئناف   
(4)

 Juris. Classeur civil. Art 1641-1649 Faso X  N. 10 et 11 
(1)

 Cass.civ. 31-1-1966 – Dalloz 1966. R. 102. 
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وقد يتساءل إلبعض عن إدخال إلأموإل غير إلمنقولة في دإئرة إلضمان في قانون حماية 
لقابلة إلمنقولة تدخل ضمن إلأشياء غير إوكما هو معلوم إن هذه إلأموإل غير  ،إلمستهلك

 للإستهلاك.
هلاك إو إن إلعقد ولكن من قال إن إلمستهلك هو فقط من يشتري إلأشياء إلقابلة للإست

إلوحيد إلذي يبرمه هو إلعقد إلإستهلاكي؟ إن إلفكرة إلشائعة في إلحياة إلعامة من إن إلمستهلك 
هو إلذي يشتري إلأشياء إلتي تستهلك فقط هي فكرة خاطئة ويجب تصحيحها. إذ بإمكانه إن 

ينهما هو إنه بالنسبة يبتاع إلأشياء إلقابلة للإستهلاك وإلأشياء غير قابلة للإستهلاك, وإلفرق ب
للفئة إلأولى فهي إلتي تستهلك عند إلإستعمال إلأول لها, وقد يكون إلأستهلاك ماديا, كإستهلاك 
إلموإد إلغذإئية وإلوقود, وقد يكون قانونيا" كإنفاق إلنقود. وبالنسبة للفئة إلثانية فهي إلتي تقبل 

في قيمتها, كالسيارإت وإلمفروشات  إلإستعمال إلمتكرر حتى ولو أدى هذإ إلأستعمال إلى نقص
 .(2)وإلشقق

 

 :الشروط الخاصة بالخدمة -3

إلخدمة هي كل عمل يتمثل بنشاط تقني إو حرفي إو فكري وذلك إيا" كان إلوصف 
إلمعطى له من إلمحترف وإلمستهلك وذلك وفقا" لنص إلفقرة إلخامسة من إلمادة إلثانية من قانون 

 خل ضمن خانة إلأموإل إلمنقولة غير إلمادية.حماية إلمستهلك إذإ", إلخدمة تد
إن هذه إلأموإل غير إلمادية أثارت جدلا" في إلبدإية حول مدى إخضاعها لضمان إلعيب 

يعتبر إن هذإ إلضمان لا يترتب إلّا على إلأشياء إلقابلة للإستعمال  Esmeinإلخفي, فالفقيه 
 .(3)لمادية دون غير إلماديةإلمادي فقط. وبالتالي حصر إلضمان بالموإد إلمنقولة إ

إلمنافع، فإذإ كان إلشيء هذإ إلرأي لم يؤخذ به, لأن طبيعة إلمبيع هي إلتي تحدد  إلا أن
وإذإ كان إلشيء معنويا" كانت إلعيوب معنوية. كبيع متجر يتبين إن  ماديا"، كانت إلعيوب مادية،

 .(1)رخصته قد سحبت إو ساءت سمعته

                                                 
(2)

 .98 – 90ص.  ،مرجع مذكور ،كركبي ومنصور  
(3)

 .92ص.  ،دياب،  مرجع مذكور   
(1)

 .78ص.  ،مرجع مذكور ،السنهوري  
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نية وبرإءإت ع إلتفرغ عن إلملكية إلأدبية وإلفيخض ومع إلقانون إلجديد وإلآن،
 إلإخترإع.... لموجب إلضمان.

لم يضع تعريفا" للملكية إلفكرية وكذلك  7/4/0999تاريخ  35إن إلقانون إللبناني رقم 
لمجالات إلتي تشملها تلك حيث إكتفت بتعدإد إ (2)فعلت إلمنظمة إلعالمية لحماية إلملكية إلفكرية

 كالآتي: إلملكية، وهي
 نية وإلعلمية.إلأعمال إلأدبية وإلف -0
 وإلبث إلإذإعي إلسمعي وإلمرئي. ني للمؤديينإء وإلتنفيذ إلفإلأد -2

  .إلإخترإعات في كل مجالات إلنشاط إلإنساني -7

 إلإكتشافات إلعلمية. -4

 إلرسوم وإلنماذج إلصناعية. -5

 لتجارية.إلعلامات وإلأسماء إ -6

إلفكري في  ذلك كافة إلحقوق إلمرتبطة بالنشاطوك ،إلحماية ضد إلمنافسة غير إلمشروعة -3
 نية.ية وإلأدبية وإلفإلمجالات إلصناعية وإلعلم

 وهي: شروط توفر ثلاثة 0963سي لبرإءإت إلإخترإع لعام إلتشريع إلفرنكما تتطلب 
 أن يكون إلإخترإع ذإت طابع صناعي. - أ

 إن يكون قابلا" للتطبيق إلصناعي. - ب
اح فكرة إلملكية إلفكرية يتعين في ضيولاست ،ن نشاط مبدعإ" إو نابعا" عأن يكون مبتكر  - ت

ء أكان وهي إسئثار إلمالك سوإ ،إلبدء فهم عبارة إلملكية. فالملكية تمثل خاصة أساسية
بأن يكون حرإ" في إستخدإم إلمال كيفما يشاء وذلك ضمن  شخصا" طبيعيا" إم معنويا"،

مصلحة إلعامة دون إن يكون للغير إلحدود من إلمحافظة على حقوق إلغير إلمشروعة وإل
ذإ كانت إلأموإل  إستعماله دون إذن من إلمالك وإلا أعتبر هذإ إلإستعمال غير مشروع وإ 

وإلأموإل إلمنقولة وأخيرإ" إلحقوق غير  ،تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: إلأموإل إلعقارية
إلملكية على  ،بدورها إلى ثلاث صور: إلملكية إلعقارية إلملكية تنقسم فإن ،إلمادية

 إلمنقول وأخيرإ" إلملكية إلفكرية.
                                                 
(2)

 www. Tashreaat.com. 
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فحقوق إلملكية إلفكرية هي إلحقوق إلمعنوية إلتي يتمتع بها إلشخص على إبدإعاته 
إلتقدم في  إلفكرية إو إلذهنية. فمظاهر إلملكية إلفكرية تتعدد وتتطور في تشعبها وتنوعها مع

صادية دإخل إلمجتمع إلوطني وعلى إلصعيد إلإجتماعية وإلتجارية وإلإقتإلعلاقات إلإنسانية و 
إلدولي فتتأثر به وتؤثر فيه. فهي بالمعنى إلوإسع: إلحقوق إلقانونية إلتي تنتج عن إلنشاط إلفكري 

فقانون إلملكية إلفكرية يستهدف حماية إلمبدعين وإلمنتجين  ،في إلمجالات إلعلمية وإلأدبية وإلفنية
معينة تمكنهم من رقابة  ددة بمدةحهم حقوقا" مؤقتة ومحة إلأخرى بمنللسلع إلفكرية وإلخدمي

 إستعمال منتجاتهم إلذهنية خلالها.
تلك إلحقوق ليس محلها إلشيء إلمادي إلذي قد يفرغ فيه إلعمل إلذهني إلمخلّق, ولكن 

 ينصب على إلإنتاج إلذهني في حد ذإته. 
منقولا" إم غير ي سوإء كان إن إلسلعة هي إلشيء إلماد نستخلص من هذإ إلمبحث،
 كالمنتجات وإلعقارإت.... منقول،  إو إلذي يستهلك إو ينتفع به،

ل خدمة إلفنادق وإلكافتريا وإلأعمال مة فهي إلشيء إلمعنوي كالخدمات مثأما إلخد
 إلحرفية وإلمهنية إلتي لا يمكن لمسها بشكل مادي.

 

 
 
 
 
 
 

 :الفرع الثاني: أنواع العيب الخفي
أتي إلى إلفرع ط إلعيب إلخفي إلموجبة للضمان، نرع إلأول عن شرو بعد إن بحثنا في إلف

ليس كل عيب هو موجب  إنه إلى وسبب ذلك يعود ،إلثاني تحت عنوإن: إنوإع إلعيب إلخفي
فهناك عيوب تدخل في دإئرة إلضمان وأخرى تخرج عنه وهذه إيضا" تستنتج من  للضمان،
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ومن  659/2115م ي إلقانون إلجديد رقإلنصوص إلقانونية إلمنصوص عنها في م.ع. إو ف
 .لذلك سوف نتناول كل منها على حدة .إلأحكام إلقضائية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المبحث الأول
 :الأنواع التي تدخل في دائرة الضمان

إن إلمحترف يضمن جودة إلسلعة إو إلخدمة وتوإفر إلموإصفات إلتي حددها إو إلتي 
ضمن إلعيوب إلخفية إلتي تنقص من قيمة . كما ي( 23م  إلمستهلك خطيا" وجودها ) إشترط
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أعدت له وفقا"  اإلسلعة إو إلخدمة نقصا" محسوسا" إو تجعلها غير صالحة للإستعمال فيم
 م.ع. 442إلمادة و من قانون حماية إلمستهلك  71" للمادة سندإلطبيعتها إو لأحكام إلعقد 

 تدخل في دإئرة إلضمان وهي:من هذه إلنصوص إلقانونية نستخلص إلانوإع إلتي 
 إلعيوب إلمادية وإلصناعية. -0
 إلعيوب إلتعاقدية. -2

 

 :العيوب المادية والصناعية المؤثرة في الانتفاع -0

إن وجود إلعيب بحد ذإته لا يوجب إلضمان إلّا إذإ كان مؤثرإ" في إلإستعمال إو إلإنتفاع 
وجوده هو إلفعل إلمعطل للإستعمال. للعيب بحيث يكون إعادة  (1)وهذإ ما يسمى بالوجه إلوظيفي

بعض ب سنكتفيولن نستفيض في شرح هذإ إلأمر إلذي تم ذكره في إلشرط إلأول للعيب, ولكن 
 إلأمثلة إلمتعلقة بالعيوب إلمادية وإلصناعية.

بدأ إلإنسان إلمعيوب بنقص أعضاءه إلطبيعية وما  ،(2)يكنولوجللتقدم إلعلمي وإلت يجةنت
ف بإستخدإم إلأعضاء إلصناعية كوسيلة تعويض عما فقده. مما أثارت يصاب منها بعجز وضع

زإوية طبية  ية إلمسؤولية إلطبية من زإويتيين،هذه إلعملية إي عملية تركيب إلأعضاء إلصناع
تتمثل في مدى فاعلية إلعضو إلصناعي وتناسبه مع حالة إلمريض وتعويضه عن إلنقص 

 ليته إلا إذإ ثبت تقصير من جانبه،عناية ولا تقوم مسؤو  وهنا يلتزم إلطبيب ببذل ،إلموجود لديه
لأخرى هي مدى سلامة إلعضو إلصناعي وجودته وهذه مسألة تقنية, تكون مسؤولية وإلزإوية إ

إلطبيب فيها تحقيق نتيجة إلا وهي ضمان سلامة إلجهاز إو إلعضو إلصناعي ودقته ومناسبته 
ذإ كان إلعضو ردئ إلصنع إو لا يتفق مع مقياس لجسم إلمريض, وعليه يكون إلطبيب مسؤولا" إ

 لمريض.إً لإلجسم إو سبب إضرإر 
أطباء إلأسنان إلذين يقومون  لجهةخاصة  ،وقد تطرق إلقضاء إلفرنسي لهذإ إلأمر

م إلبائع للأسنان بأن إلتزإم طبيب إلأسنان هو في حكبتركيب إلأسنان إلصناعية, وقد قضى 

                                                 

 
(1)

 cass. Civ.3eme 31 mai 1995 D. 1995, IR, P. 1643: “les defauts qui rendent la chose 

     impropre à son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivant du 

     code civil”. 
(2)

 www. Jurispedia . org./ mdex. Ph p/58.  
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إي إنه معلق  . وإن إلبيع هو بيع تحت إلتجربةإلعيوب إلخفية إلصناعية وبالتالي يلتزم بضمان
رط إلى إعتبار إلعقد ويؤدي تخلف هذإ إلش ربتهاعلى شرط وإقف يتمثل في قبول إلأسنان بعد تج

لأنه يتنافى مع طبيعة عمل طبيب إلأسنان وإن  قد إنتقد بعض إلفقه هذإ إلتحليل،و  كأنه لم يكن،
ن إلصناعية إلا وهي سلامة إلأسنا عمله يلتزم بتحقيق نتيجة، تقني منإلطبيب في إلجانب إل
 خلل. ةويسأل فقط في حالة إصابة إلأسنان بأي وملاءمتها لفم إلمريض،

: مفاده 0952فرنسية في حكم صادر لها عام حكم قضت به محكمة ديجون إل وثمة
اية، ولكن بتحقيق ببذل عنعقد ليس فقط  بيب وإلعميل لتقديم جهاز إلأسنان،يقوم بين إلط››

مية إلحاضرة، يفرض على إلأول من ناحية إلمدإوإة إلأمنية وإليقظة وإلمطابقة للأصول إلعل نتيجة،
ومن ناحية أخرى تقديم إلأسنان في شكل وفي حالة وبأوصاف يمكن إن  لوضع وحفظ )إلطاقم(،

سؤولية مم إلييق د،إلإلتزإم إلأخير ولو عن غير قصتحل محل إلأسنان إلطبيعية وإلإخلال بهذإ 
 هبونإذإ كان له فم طبيعي  عليه على إلخصوص بتعويض إلعميل، إلعقدية على إلطبيب فيجب

 .‹‹إلطبيب بملاحظات متكررة في حالة إلأسنان إلصناعية
إلزإم إلشركات إلمنتجة  ،لجنة إلسيارإت بجهاز حماية إلمستهلك في مصر (1)كما قررت

ن ضمان إطارإت إلسيارة بما يضمن حقوق إلمستهلك في وإلموردة للسيارإت بمسؤوليتها ع
 إستبدإلها عند وجود عيوب صناعية إو عيوب ناتجة عن سوء إلتخزين.

إن قرإر لجنة إلسيارإت جاء بعد تعدد  وأعلن رئيس جهاز حماية إلمستهلك "سعيد إلألفي"
مع عدم إستجابة  شكاوي إلمستهلكين إلوإردة على إلجهاز من وجود عيوب في إطارإت إلسيارإت

وتأكيد هذه إلشركات عدم مسؤوليتها  ،إلشركات إلمنتجة وإلمستوردة لاستبدإل إلاطارإت إلمعيوبة
لأن إلضمان إلممنوح للمستهلك لا يشمل إلأطارإت طبقا" لما يتضمنه  ،عن ضمان إلإطارإت

 كتيب إلضمان إلوإرد مع كل سيارة.
وإلتي أعقبت  في كندإ في جامعة مانيتوبا ة" إستاذ إلتجار لهادي بابوجي" (1)وفي درإسة

ستخدإم  عمليات إلسحب للعب إلأطفال إلتي تم تصنيعها في إلصين بسبب عيوب في إلتصميم وإ 
عملية سحب من إلسوق منذ  551% من 36إلرصاص في إلطلاء..... أكدت هذه إلدرإسة إن 

                                                 
(1)

 .جريدة الأخبار في مصر  
(1)

 www.alsharkalawsat.com. 
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% من 05حوإلي  بابوجي( إلى إنجة لعيوب في إلتصميم, وتوصل )كانت نتي 0933عام 
رتفاع حرإرة إلبطارية أكثر مما  عمليات إلسحب ترجع إلى عيوب صناعية مثل سوء إلحرفية وإ 

 ينبغي وإلعثور على إلرصاص في إلطلاء ووجود موإد أولية غير ملائمة.
إن عملية سحب إلعاب إلأطفال إلصينية إلصنع في إلعقدين إلماضيين كان  وأضاف

 كثر منها عيوبا" في إلتصنيع حسب ما أوردته وكالة د.ب.أ.نتيجة لمشاكل في إلتصميم أ
بأنه إذإ كان إلعيب إصليا"  ››بالعيوب إلصناعية حيث قضى  (2)كما أخذ إلقضاء إللبناني

في صناعة إلسيارة, وكان ملحوظا" في جميع إلسيارإت من طرإزها, فيكون إلعيب ملازما" إلسيارة 
 ‹‹وقت إستلامها.....

 

 :ةـعاقديالعيوب الت -0
من دإئرة إلضمان إلذي أدخل هذإ إلنوع من إلعيوب ض بدإية هو إن إلقضاء إلفرنسي

ضمان إلعيوب إلخفية( وجعلها وسيلة للمطالبة اق هذه إلمؤسسة )أي اهم في إتساع نطوبالتالي س
بالتعويض عن إلأضرإر إلتي تحصل نتيجة تسليم مبيع غير مطابق للموإصفات إو تسليم شيء 

تفق عليه. حيث تقدم مشتري زجاجة نبيذ أمام محكمة إلتمييز إلفرنسية بدعوى ضد إلبائع غير إلم
مطالبا" إياه بضمان إلعيوب إلخفية لأنه إصيب بسبب إحتوإء إلزجاجة إلتي إشترإها على سائل 

. فإستجابت إلمحكمة لدعوى إلمشتري. ولم يبق هذإ إلتوسع في مفهوم إلضمان (3)حامض
خاصة في لبنان في م.ع.  تم تشريعه في إلقوإنين إلوضعية، حكام إلقضائية, بلمقتصرإ" على إلأ

م.ع. و  442نادإ" لنص إلفقرة إلأخيرة من إلمادة تولاحقا" في قانون حماية إلمستهلك وذلك إس
 من ح.م. 23إلمادة 

مفهموم إلعيب إلخفي وتخلف إلصفة في إلمبيع إو إلسلعة,  ورغم إلإختلاف إلشاسع بين

 إن لهذإ إلأمر فائدة كبيرة تعود بالدرجة إلأولى وإلأخيرة لمصلحة إلمشتري إلمستهلك.إلا 

فإن هذإ إلأمر غير  قانون قد إشترط في إلعيب، إن يكون قديما" مؤثرإ" وخفيا"،فإذإ كان إل

مع إلإشارة إلى إن  (1)جودها في إلمبيعإلصفة إلتي كفل إلبائع للمشتري و ضروري في تخلف 
                                                 

(2)
 .888رقم  127ص.  –زين  – 71 -74ن.ق. سنة   

(3)
 .147ص.  ،701قاعدة رقم  ،مجموعة النقض المدني ،0321-08-01الأولى نقض مدني فرنسي الغرفة   

(1)
 .وما بعدها 874علي عمران )محمد(، الوجيز في شرح احكام عقد البيع, ص   
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لأنهم يعتبرون إن تخلف بعض إلصفات لا  قبلوإ هذإ إلمفهوم إلمزدوج للعيب،ء لم يتبعض إلفقها

الي, وبالت بذلك، فية لولا ورود نصوص قانونية تقريمكن مزجه مع مؤسسة ضمان إلعيوب إلخ

 .(2)لا يجوز إلتوسع في تفسيره فإنهم يعتقدون بأنه إستثناء،

يترتب على تخلفها تطبيق أحكام طرح إلتساؤل حول تحديد إلصفات إلتي من هنا ي

إلضمان؟ إن إهمية إلصفة في هذه إلحالة تكمن في إشترإطها من قبل إلمشتري إلمستهلك إلذي 

ميزها عن إلغلط الجوهرية أم غير جوهرية وهذإ ما يها بقصد وجودها في إلمبيع وليس في نعت

 فهو أمر ذإتي محضيرة صفة جوهرية إلمنصوص عنه في م.ع حيث إلصفة تكون بالنسبة للأخ

 .(3)بينما في إلعيب إلخفي إلأمر هو موضوعي

إلغلط وإلعيب كأن يقع إلغلط في صفة جوهرية للمبيع,  ولكن هذإ لا يمنع إلتقاطع بين

لف هذه إلصفة يجعله غير وتخ صلاحية إلمبيع للغرض إلذي أعد له،وهذه إلصفة لها علاقة ب

ما بدعوى صالح لهذه إلغاية, عندها يحق للمشتري إن  يعود على إلبائع إما بدعوى إلغلط وإ 

 .(4)ضمان إلعيوب إلخفية

إذإ وقع إلغلط على صفة جوهرية في ››دنية إلثانية بأنه موقد قضت م. بدإية بيروت إل

إلذي أعد له بحيث إن إنتفاءها يجعلها  ه إلصفة تتصل بصلاحية إلمبيع للغرضإلمبيع وكانت هذ

إلغلط ويكون في  لبيع يكون في هذه إلحالة قابلا" للإبطال لعلةغير صالحة لهذإ إلغرض. فإن إ

لضمان إلعيوب إلخفية ولا مانع قانونا" من إن يختار إلمشتري بين دعوى  إلوقت ذإته منشئ

 .(1)إلإبطال لعلة إلغلط, ودعوى ضمان إلعيوب إلخفية

لأن ›› ع بينهما،ا وبالتالي لا يجوز إلجمأنه ممكن للمشتري إن يختار بينهم نرى، وهكذإ،
لمقترض إن يجمع بين دعوى لعلم وإلإجتهاد أجمع على إنه يمكن للشاري وتبعا" لذلك يمكن لإ

وإلدعوى إلمبنية على إلخطأ إو إلغش بالإستناد  ع.م. 446إلعيب إلمنصوص عليها في إلمادة 

                                                 
(2)

 ر(، استقراء لماهية العيب وشروطه، العطار )عبد الناص408، ص 0371حسن فرج )توفيق(, عقد البيع والمقايضة , ط   

 .127منصور مصطفى منصور ص. – 0371القانون المصري, مجلة العلوم القانونية والإقتصادية يوليو ضمانة في      
(3)

 .093ص.  002بلانيول وريبر وهامل فقرة   
(4)

  Cass. Comm.. 20 Mars 1978, JCP. 1978, IV, 171: “les vices cachés sont considerés 

     comme” une tromperie sur les qualities substantielles”. 
(1)

 .12ص.  ،013حاتم جزء  74 -00-04تاريخ  ، 213رقم الحكم  ،بداية بيروت المدنية الثانية   
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) شرح  (2)اً وإن يختار إحدإهما إدعاء" إو دفع من نفس إلقانون  213و  213و 214إلى إلموإد 
 .‹(563ص.  ،7, رقم 5إلجزء  0642إلمادة  مان،هر إلقانون إلمدني 

ذلك عندما إن تحدد في إلعقد بشكل صريح إو ضمني و فيمكن  ،وبالعودة لتحديد إلصفات
 م.ع. 444وهذإ ما ذكر في إلمادة  ‹‹ échantillon››يكون إلبيع قد إنعقد وفقا" لنموذج معين 

ذإ لم تك حتى لو كانت  بائع ضامنا" لعدم إلمطابقة،ة للنموذج, كان إلن إلسلعة مطابقوإ 
 . (3)إلسلعة إو إلمبيع أفضل من إلنموذج

إذ  من إلفصل إلثاني, إلفقرة إلثالثة،وهذإ ما أكده إلقانون إلجديد ح.م في إلمادة إلثالثة 
إد إلمبالغ يحق للمستهلك إستبدإل إلسلعة إو إصلاحها إو إسترجاع ثمنها, بالإضافة إلى إسترد"

إلتي يكون قد دفعها لقاء خدمة. في حال عدم مطابقتها لدى إستعمالها بشكل صحيح, لجهة 
 "له تم إلإستحصال عليهاإم للغرض إلذي من أج ،إلموإصفات إلمتفق عليها إو إلمعمول بها

نية إلإلزإمية إلتي تحدد ل بها( هي إلموإصفات وإلقوإعد إلفبالموإصفات إلمعمو وإلمقصود )
وأيضا" إلمصطلحات وإلرموز  ج إو طرق إلإنتاج وأنظمة إلإدإرة،تنصائص إلخدمة إو إلمخ

وإلبيانات وإلتغليف ووضع إلعلامات ومتطلبات بطاقة إلبيان إلتي تطبق على إلمنتج إو طرق 
من ة حسب ما جاء في إلفقرة إلسابعة إنتاجه إو تقتصر على إي منها وتكون إلمطابقة لها إلزإمي

 لثانية من قانون ح.م.إلمادة إ
 
 

 :المبحث الثاني
 :الأنواع التي تخرج عن دائرة الضمان

 دمة إو من إلإنتفاع بها إلا نقصاً خفياً إن إلعيوب إلتي لا تنقص من قيمة إلسلعة إو إلخ
من قانون  29وكذلك إلعيوب إلمتسامح بها عرفا" فإنها لا تستوجب إلضمان وذلك وفقا" للمادة 

م.ع. بالإضافة إلى إن إلبائع لا يكون مسؤولا" عن إلعيوب  442وإلمادة حماية إلمستهلك 

                                                 
(2)

 .831ص. 0332ط.  ،ج. الأول ،نقلا" عن ضاهر )فؤاد(، البيع في ضوء الإجتهاد  
(3)

 .824مرجع مذكور. ص.  ،كركبي  
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إلمادة ) ها وكان من إلسهل عليه إن يعرفهالتي سبق للمشتري إن عرفإلظاهرة ولا عن إلعيوب إ
 م.ع.(. 461

ن هي: وبالتالي نستنتج من هذه إلنصوص إن إلعيوب إلتي تخرج عن دإئرة إلضما
 . فماذإ" أولا" عن إلعيوب إلمتسامح بها عرفا"؟."، وإلعيوب إلظاهرةإلعيوب إلمتسامح بها عرفا

 

 :العيوب المتسامح بها عرفا" -0
إلمقصود بالعرف هو إعتياد إلناس على إتباع قاعدة معينة من قوإعد إلسلوك مع 

وهو إعتماد إلناس على سلوك  إعتقادهم بأنها ملزمة لهم, وهو يتكون من ركنيين: إحدهما مادي
عنه قاعدة تطبق في علاقاتهم وإلآخر معنوي وهو إعتقاد إلناس بأن إلقاعدة إلتي  ينشأ معين

 .(1)نشأت من هذإ إلسلوك قاعدة ملزمة
وفي حال كان إلعيب مؤثرإ", وجرى إلعرف على عدم إعتباره عيبا" موجبا" للضمان, 

لجهة إشتماله فنأخذ عندها بالعرف. فمثلا" جرى إلعرف على إلتسامح في بعض عيوب إلقمح 
 , وأيضا" إذإ وجد بعض موإد غريبة في حب إلسمسم.(2)على كمية مألوفة من إلأتربة

بأن إلعلاقات بين إلتجار وخاصة بين إلصانع وإلبائع  (3)قضى إلإجتهاد فرنسا، وفي
وإن إلعيوب ذإت إلأهمية  بعض إلتسامح بالنسبة لصفات إلشيء،يجب إن تكون مبنية على 

 ول بها بعد إعادة إلنظر في إلثمن.قبإلبسيطة يجب إل
أنه يجوز للمتعاقدين إلإتفاق ضمنا" معاينة ›› فقد إعتبر: ،(1)وبالنسبة للإجتهاد إللبناني

إلمتبعة ومخالفة إلطريقة إلتي نص عليها إلقانون في  –إلمبيع فيما بعد بحكم إلعادة إلتجارية 
 .‹‹ة بين إلتجار تقيد إلنصوص إلقانونيةوما يليها من قانون إلموجبات لأن إلعاد 466إلمادة 

ذإ حصل تمايز بين إلعرف إلعام إلسائد في إلبلد كله وإلعرف إلخاص إلسائد في  (2)وإ 
ة محلة معينة حول إلتسامح بشأن محدد, فالعرف إلمحلي هو إلوإجب إلتطبيق وهذإ ما أكدته إلماد

لا تعرف حقيقة حالها إلا بأحدإث أما إذإ كان إلمبيع إشياء م.ع. حيث نصت على إلآتي: " 447
                                                 

(1)
 .014محاضرات في المدخل الى علم القانون ص.  ،القانون المدني 34-39. 0ج. ،محيو )حسن(، منصور )سامي(  

(2)
 .780ص.  4مذكور في الوسيط للسنهوري ج. ،042ص.  91، م 0389يناير  01إستئناف مصري مختلط   

(3)
 . 873ص.  ،كركبي: مرجع مذكور  

(1) 
 .849رقم  130خلاصة: ن.ق. ص.  18-4-82إستئناف مدنية تاريخ 

(2)
 .78ص. ، مذكور مرجع دياب، 
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تغيير فيها كالأثمار ذإت إلغلاف إليابس فالبائع لا يضمن عيوبها إلخفيفة إلا إذإ ضمنها صرإحة 
 .عرف إلمحلي يوجب عليه هذإ إلضمان"أو كان إل
عيوب طبيعية حتى ولو أدت إلى تعطيل عمل  يطلق على إلعيوب إلمتسامح بها،و 

ر وهذإ ما يحدث عادة في تجارة إلخم (3)لى إلمشتري إن يتوقعهإلمبيع )مع إلوقت( لذلك ع
 وإلفوإكه وإلخضار.

 

 :العيوب الظاهرة -0
إن مؤسسة إلضمان قائمة بالنسبة للعيوب إلخفية بحيث إن إلبائع لا يضمن إلعيوب إلتي 

إن  كان بمقدور إلمشتري إن يعرفها, لأنه وإن كان إلقانون قد وضع لحمايته إلّا إنه يقتضي عليه
يتصرف تصرف إلرجل إلمبصر إلمدرك لتصرفاته. فالعيب هو إلذي يجب إن يكون خفيا" لا إن 

 C'est le vice qui doit être caché et non l'acheteur  (4)يكون إلمشتري ضريرإ"

aveugle  . 
إن نفى إلبائع وجود إي إتفاق على إلمبيع, فإنه يسهل "عتبر إلإجتهاد إللبناني بأنه إ وقد 

يبقى عملا" بالفقرة إلثانية من إلمادة  ، غير إن إلبائع،بعا" على إلمشتري مرإجعة إلقيود إلعقاريةط
 .(5)"مسؤولا" عن تصريحاته إلمخالفة للحقيقة ،م.ع 461

إن هذإ إلأمر هو منطقي, لأن إلعيب يكون ظاهرإ" للعيان, وشرإئه في هذه إلحالة هو 
لا يعود له إن يلجأ إلى دعوى إلضمان, إولا", لأن شرط دليل على قبول إلمشتري به, وبالتالي 

خفاء إلعيب ليس متوفرإ", ثانيا", لأنه لا يمكن عرقلة إلإستقرإر وإلتعامل بسبب إهمال إلمشتري 
 .(1)وعدم تبصره. فالمهمل لمصالحه, عليه إن يتحمل تبعة أفعاله

حالة نص عليها قانون إلعيوب إلظاهرة ليست دإئما" خارج نطاق إلضمان, فهناك  ولكن،
وهي عند تصريح إلبائع بخلو إلمبيع من إلعيوب, إذ يعتبر عندها سيء  460م.ع. في إلمادة 

                                                 
(3)

 Zerah: la garantie des vices cachés ds la vente commerciale marchandise, Paris. 1951, P.370 
(4)

 Zerah: op. cit. P. 341.  
(5)
 .412ص. ،0317: ن.ق. 0317-9-82تمييز تاريخ  

(1)
 Cass.com, 24 jan 1984 , Bull. Civ  IV N. 34: le vendeur n'est pas tenu des vices apparent, c-à-d ceux 

   qu'une personne de diligence moyenne aurait decouvert en procédant a des verifications élémentaires 



 

32 

 

إلنية وبالتالي يتحمل موجب إلضمان رغم سهولة إلكشف عن هذإ إلعيب لأن إلغش يفسد كل 
 شيء.

بالدإر  وحالة أخرى نجدها في إلإجتهاد كالحكم إلصادر عن محكمة إلإستئناف إلتجارية
حيث تعيب إلطاعنة عن إلحكم إلمستأنف مجانبته " تشير في تعليلها للقرإر إلآتي: ،(2)إلبيضاء

 "للصوإب.....
يز هذإ إلنوع من إلضمان عن غيره, هو إنه لا يقتصر على ضمان وحيث إن ما يم

إلعيوب إلخفية بل يشمل أيضا" ضمان إلعيوب إلظاهرة إذإ كانت هي إلتي تحول دون إدإء 
إلجهاز لمهمته لأن إلغرض هو حصول إلمنفعة من إلآلة وذلك بإستمرإر في أدإء وظيفتها على 

 إلوجه إلذي خصصت له....
حيث إنه في هذه إلحالة وبخصوص هذإ إلنوع من إلضمان يكفي إن يحصل إلعطب إو 

" في إلضرر دإخل فترة إلضمان وإن يكون ثابتا" وإن يعلم به إلبائع إلشيء إلذي هو متوإفرإ
. وخاصة وإن إلطرفين لم يحددإ شروطا" خاصة أثناء عقد إلبيع وبالتالي فلا مجال لتطبيق إلنازلة

من ل.ع. إلمتعلقة بدعوى ضمان إلعيوب إلخفية لان إلضمان إلحالي  537و  557إلفصول 
ت يشمل إلعيوب إلخفية وإلظاهرة طيلة فترة إلسنة إلمشمولة بالضمان ربما إن إلأعطاب كلها حدث

ما بتاريخ ت للمستأنف عليه. وبما إن إلناقلة إرجع93-3-71بل خلال إلسنة إلمضمونة إي ق
 عمليات ولا زإلت بحوزتهما, ونظرإ" لعدم جدوى  بقصد إلإصلاح، 03-9-93

طيلة مدة إلضمان. مما يفيد إن إلعيب إلذي إصاب إلمحرك على إلخصوص وكما  إلإصلاح
في إلتركيب إو إلصنع وأمام عجز إلبائع عن إصلاح هذإ يتعلق بعيب  إلى ذلك إلخبرة،خلصت 

ها يكون مبررإ" ومرتكزإ" لفإن طلب إستبدإل إلناقلة بكام ب عن طريق إستبدإل إلقطع إلمعيبة،إلعي
لذلك فالحكم إلمستأنف جانب إلصوإب  "إلعقد شريعة إلمتعاقدين"على أساس قانوني إستنادإ" على 

 ."إلحكم من جديد بأحقية إلمستأنفة في إستبدإل إلناقلةفيما ذهب إليه ويتعين إلغاؤه و 
كما  إلعيوب إلظاهرة يتم بشروط محددة، نرى إن إلخروج عن مبدأ عدم ضمان وهكذإ،
فيكون بالنظر إلى صفة إلمشتري كذلك بالنسبة لتحديد إلعيب بالظاهر أو بالخفاء  سبق وبيناها.
 بالمهني إم غير ذلك. إو إلمستهلك 

                                                 
(2)

 (.www. Justice. Gov. ma)  33-01-82صدر بتاريخ  0139/33قرار رقم   
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“Les tribunaux pour Apprecier si le vice est apparent ou caché, 

tiennent compte de la competence technique de l'acquéreur, ce qui 

amène à distinguer le professionnel du profane…..”
(1)

 

 

في قانون  غيابهو وتجدر إلإشارة إلى إن إلوضوح بالنسبة للعيوب إلظاهرة في م.ع. 
ضمان هو ضمان إلعيوب لأن إلمشرع إعتبرها من إلمسلمات إلبديهية فال ،إلمستهلك ربماحماية 

 ة معكوسة ينتفي هذإ إلضمان عند ظهور إلعيب للعيان.إلخفية وبحج
إو لأن إلمشرع أرإد هذإ إلإغفال من أجل زيادة حماية إلمستهلك من خلال إدخال هذإ 

ير هذإ إلأمر للمحكمة إلمختصة. فلو إفترضنا إلنوع من إلعيوب ضمن دإئرة إلضمان وترك تقد
طيع فهل يعقل إن لا يست (،expired) مثلا" إن إلمستهلك إبتاع سلعة منتهية إلصلاحية

عاة إلمحترف على إ مد هة إن إلعيب كان ظاهرإ" له إم يمكنإلمستهلك مقاضاة إلمحترف بحج
حيث يتوجب  ،ح قانونا"إلأصان؟ يبدو إن إلحل إلأخير هو أساس قانوني آخر غير أساس إلضم

عندها مقاضاة إلمحترف وفقا" للفصل إلرإبع إلخاص في إلإعلان إلخادع وليس بالإستناد إلى 
 إلفصل إلسابع إلمتعلق بأحكام إلضمان.

وإلعيوب إلظاهرة هي خارج دإئرة إلضمان وإيضا"  ،إلعيوب إلمتسامح بها عرفا" إذإ"،
بخطأ من إلمشتري وإلمقصود  la déterioration de la choseهناك حالة تعيب إلمبيع 

بالتعيب إلتلف إلذي يلحق بالمبيع إذ يؤثر عليه لجهة إنقاص في قيمته إو في صلاحيته 
(1)للعمل
. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 Fr. Wikipedia. org: contrat de vente en France. 
(1)

 .021مرجع مذكور ص.  ،دياب  
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 : الفصل الثاني
 :موقع النظام العام في مؤسسة الضمان

 :النظام العاملأول: علاقة الضمان بالفرع ا
فقوإعده هي تلك  "،و إلضابط لحرية إلأفرإد في ترتيب علاقاتهم إلقانونيةإلنظام إلعام ه"

إلموضوعة لحماية إلمصالح حتى إلفردية منها وإلتي تعتبر أساسية للمحافظة على سلام وإزدهار 
 .Esmain"(1)"إلمجموعة إلإجتماعية موضوع إلاهتمام على رأي إسيمن 

معتبرإ"  ،يإلحامإلعام إلتوجيهي وإلنظام إلعام ميز إلفقه وكذلك فعل إلإجتهاد بين إلنظام 
 إلأول نظاما" عاما" مطلقا" وإلثاني نظاما" عاما" نسبيا".

                                                 
 .493-492العقد دار الخلود . الطبعة الثانية ص.  – 0. القانون المدني ج )مصطفى( العوجي  (1)
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 ،إلنسبيلان تؤدي إلى إلبط ومخالفتهإلحامي، إلبحث في إلنظام إلعام  وما يهمنا هو
إلنوع من ويقع في خانة هذإ  يختص بحماية فئة معينة تجاه إلطرف إلأقوى  إلحامي،فالنظام إلعام 

وقوإمه إلقوإنين إلمنظمة للملكية إلفردية وإلملك إلعام  إلحامي إلإقتصادي إلنظام إلعام، إلنظام
تهلك إو ضبطها حماية للمسي تستدعي تدخل إلدولة لتنظيمها و وبعض إلعمليات إلإقتصادية إلت

إي متصفة مع إلإشارة إلى إن تدخل إلمشرع بموجب قوإعد آمرة,  صاحب إلمهنة إو إلإمتياز،
سوف نبحث في إلمبحث ، بالنظام إلعام إصبح شائعا" في إلنظام إلإقتصادي إلمعاصر لذلك

إلأول من هذإ إلفرع موقع إلنظام إلعام في م.ع. ثم في قانون حماية إلمستهلك في إلمبحث 
 إلثاني.

 

 
 
 
 

 :المبحث الأول: وفقا" لقانون الموجبات والعقود
رة بمعنى إنها غير إلزإمية ولا تتعلق بالنظام إعد غير آمعد إلضمان في م.ع هي قو إن قوإ 

وهذإ  موإفقة إلطرف إلثانيحكام إلضمان إو حتى يلغيها دون يمكن للبائع إن يعدل أ ذإلعام إ

لا يسأل إلبائع من عيوب إلمبيع ولا عن "م.ع وإلتي تنص على إلآتي:  460وإضح في إلمادة 

 :"خلوة من إلصفات إلمطلوبة

 .هاإذإ صرح ب -0

  ."ما كان قد إشترط إنه لا يتحمل ضماناً إذإ  -2
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نجد إن إلمشترع ساهم في تعزيز موقع إلبائع من خلال فرض شروطه على  ،وهكذإ

 إلطرف إلضعيف إي إلمشتري وهو إلاحق بتعزيز وضعه وتأمين إلحماية له.

اق فم.ع وذلك بإت (1)467كما يمكن تقصير إو تمديد إلمهل إلمنصوص عليها في إلمادة 

تفاق (2)ل لا تتعلق بالنظام إلعام ولا يمكن للقاضي إن يثيرها عفوإ"إلمتعاقدين وبالتالي هذه إلمه . وإ 

إلفريقين يكون إما بشكل صريح إو بشكل ضمني وهذإ ما أكده إلإجتهاد إللبناني حيث قضى 

ن لناشئة عمن قانون إلموجبات وإلعقود تنص على إقامة إلدعوى إ 467وإن تكن إلمادة " بالتالي:

ن إلمنقولات في مهلة ثلاثين يوما". إلا إن هذه إلمهلة لا تتعلق وجود إلعيب في إلمبيع إذإ كان م

 .(3)بالنظام إلعام ويمكن تمديدها بإتفاق إلفريقين إلصريح إو إلضمني

 مهلةإن قيام إلشركة إلتابعة بتصليح إلسيارة إلمبيعة يشكل موإفقة ضمنية على تمديد "
 ."(1)م.ع 467و 446عليها في إلمادتيين يبقى مجال لتطبيق إلمهل إلمنصوص  إلضمان فلا

عفوإ" وأسقط حق إلمدعي في  462إن هذإ إلقرإر إلأخير هو قرإر مهم لأنه أثار إلمادة 
إقامة إلدعوى, حيث أخذ بالأكثرية وليس بالأجماع مع مخالفة إلقاضي بيترجرمانوس وقد جاء في 

م.ع. لجهة إستمرإر إلمدعي  462حيث من جهة إولى فإن أحكام إلمادة "أسباب إلمخالفة إلأتي: 
 في إستعمال إلسيارة بعد علمه بالعيوب إلمتذرع بها لمنفعته إلشخصية لم تثر من قبل إلمتدإعيين

 ."طيلة فترة إلنظر بالنزإع إلرإهن
إثارتها  لعام ولا يجوز بالتاليم.ع. لا تتعلق بالإنتظام إ 462ة وحيث إن إحكام إلماد

عفوإ" من قبل هذه إلمحكمة إذ إنها لا تتعلق بالمبادئ إلأساسية إلتي ترعى إلنظام إلإجتماعي إو 
 .(2)إلمهني إللبناني بل ترمي إلى حماية مصلحة فردية

                                                 
(1)

 و عن خلوه من الصفات الموعود بهاان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع أ"م.ع.  429المادة   

 والا سقط الحق في إقامتها: يجب أن تقام على الوجه التالي     

 يوماً بعد التسليم. 921تقام من أجل الأموال الثابتة في خلال  -0

يوماً بعد التسليم على شرط أن يرسل إلى البائع البلاغ  91وتقام من أجل المنقولات والحيوانات في خلال  -8

 .442المنصوص عليه في المادة 

 ."فاق المتعاقدينوهاتان المهلتان يمكن تحديدهما أو تقصيرهما بإت
(2)

 .903كركبي, مرجع مذكور ص.   
(3)

 .082، ص. 0314: ن.ق.  0319-9-91تمييز   
(1)

   ً  .0333-9-90تاريخ  827القرار رقم  879ص.  81، العدد 0333، مجلة العدل، يراجع ايضا
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م.ع من تلقاء نفسها طالما  462لا يجوز بالتالي للمحكمة إثارة نص إلمادة  هنوحيث إ
 إلمادة إلمذكورة....إن إلخصوم تخلفوإ عن إثارة نص 

يجب على إلقاضي في إي حال إن يتقيد وإن  .مأ.م 737وحيث وسندإ" لأحكام إلمادة 
ن تلقاء نفسه دون يفرض إلتقيد بمبدأ إلوجاهية ولا يصح إسناد حكمه إلى إسباب قانونية إثارها م

 مقدما" إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها, إن يدعو إلخصوم
م.ع  462ف إلفرقاء إلمناقشة في شروط تطبيق إحكام إلمادة وحيث يقتضي بالتالي تكلي

ومدى إثر تطبيق نص إلمادة إلمذكورة على هذه إلدعوى سيما لجهة إلمناقشة  ،على إلنزإع إلرإهن
 462و 453لا" بأحكام إلمادتين إستعمل إلمبيع إستعمالا" سيئا" عمفي ما إذإ كان إلشاري قد 

يرإجع إلشركة إلمدعى عليها باستمرإر لاجرإء أعمال إلصيانة م.ع بعد إن تبين إن إلمدعي كان 
 ....(3)ويطالبب إلشركة إلمذكورة بإجرإء إلتصليحات إللازمة وإزإلة إلعيوب إلمتذرع بها

إن هذإ إلقرإر لم يقف عند إعترإض إلقاضي إلمخالف بل تعرض إيضا" إلى إلتعليق من 
 462ثانية من تعليقه لجهة تطبيق إحكام إلمادة قبل إلمحامي مروإن صقر حيث جاء في إلفقرة إل

 م.ع:
ولا بد من إلإشارة في هذإ إلمجال إلى إن إلعلم وإلإجتهاد يعتبر إن سقوط إلحق "...

  rénonciationم.ع يستند إلى قرينة تنازل ضمني  462بدعوى إلضمان عملا" بأحكام إلمادة 
بالرغم من إكتشافه للعيب. وهذإ إلتنازل  عن هذه إلدعوى بدليل إستعمال إلشاري للشيء إلمباع

بالنسبة لدعوى ضمان عيوب   fin de non-recevoirبعدم إلقبول  دفعإلضمني يعتبر بمثابة 
 إلبيع...

إ.م إلتي  62ديد إلدفوع بعدم إلقبول إلوإرد في نص إلمادة وهذإ إلتفسير ينطبق على تح
إعلان عدم قبول لطلب خصمه, دون  به إلخصم إلى دفع بأنه >> كل سبب يرميعرفت هذإ إل

 62إ.م.م. قد حدد في إلمادة انون إلبحث في موضوعه, لإنتفاء حقه في إلدعوى<< ومعلوم إن ق
إلمذكورة وما يليها, إلدفوع بعدم إلقبول وقسمها بين ما يتعلق منها بالإنتظام إلعام وإلتي يمكن 

                                                                                                                                            
(2)

 وما يليها. 410ص. مرجع مذكور  ،يراجع، العوجي  

Aynes, cours de droit civil, les obligations, éditions cujas, 1990, P286       
(3)

 .038الطبعة الأولى, ص. ،يراجع، كركبي, العقود المسماة  



 

38 

 

مصالح فردية وإلتي يجب إلتذرع بها من  حمايةمن قبل إلمحكمة, وتلك إلمتعلقة ب إثارتها عفوإ"
 قبل إلخصوم.

وإلسؤإل إلذي يطرح هنا هو هل إن إلدفع بعدم قبول دعوى إلضمان إلمسند إلى إلمادة 
    إلعام إلتي نصت عليها إلمادة م.ع يدخل ضمن إطار إلدفوع إلمتعلقة بالنظام 7فقرة  462
 ؟ .مإ.م 64

ي بإعتبار إن إلغاية من هذإ إلنص هي حماية أجابت إلمخالفة على هذإ إلسؤإل بالنف
 اق إلدفوع إلمتعلقة بالنظام إلعام.مما يخرج إلدفع إلمبني عليه من نطمصالح فردية, 

ص عنه في إن إلتحليل إلذي إعتمدته إلمخالفة لطبيعة إلسقوط إلمنصو  ومما لا شك فيه،
ترع لدى وضعه إلنص تهدف إلمشيكون صحيحا" فيما لو كانت غاية  م.ع.، 7فقرة  462إلمادة 
إلى حماية مصلحة فردية, هي مصلحة إلبائع وذلك عن طريق تقييد حق إلشاري باللجوء  حصرإً 

إلى دعوى إلضمان.... إن نية إلمشترع لدى وضعه إلأحكام إلمتعلقة بضمان عيوب إلمبيع 
دعوى  إلخفية, كانت تتجه منذ إلبدء إلى تقييد حق إلمشتري بعض إلشيء في إللجوء إلى

إلضمان وذلك حماية للإستقرإر إلذي يجب إن يسود إلتعامل إلتجاري مما يحمل على إلإعتقاد 
إنه أرإد تغليب إلمصلحة إلتجارية إلعامة على إلمصالح إلفردية للمستهلك وإذإ إعتمدنا إلمعيار 

لوجب  ،نطاقهفي لعام وتلك إلتي لا تدخل إلوإرد في متن إلمخالفة لتحديد إلدفوع إلمتعلقة بالنظام إ
إلدفوع إلمتعلقة م.ع من بين  462من إلمادة  7علينا إعتبار إلدفع إلمستمد من أحكام إلفقرة 

قتصادي بالإنتظام إلعام، معين وهو ما يعرف بالانتظام  كونه يهدف إلى حماية نظام تجاري وإ 
إلمحكمة  من إلممكن تفهم إشارة وعليه، ordre public économique (1) إلاقتصادي إلعام

 م.ع. 462عفوإ" لموضوع تطبيق إحكام إلمادة 
ويخلص إلاستاذ في تعليقه إلى إن إلنتيجة إلتي توصل إليها إلحكم تتوإفق في إلغالب مع 
حرفية وروحية إلنصوص إلمتعلقة بضمان إلعيوب إلخفية, إلا إنها قاسية على إلمشتري 

يخفف من قساوة هذه إلنصوص بما  إلمستهلك, ويختم بأمنية يتأمل منها سن تشريع جديدة
يتناسب مع إلتطور إلقانوني إلحديث في مجال حماية إلمستهلك يبدو إن هذإ إلأمر تحقق مع 

                                                 
(1)

 Malaurie&Aynes, cours de droit civil, les obligations, 3éme éd . 1992  no.528. 
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في تعديل حدة إلنصوص إلمتعلقة بضمان  وساهم 659/2115قانون إلجديد رقم صدور إل
 إلعيوب في م.ع وهذإ ما سنبحثه في إلمبحث إلثاني من هذإ إلنوع.

 لك, نريد إلتعليق على إلتعليق:ذ ولكن قبل
": لجهة مهلة إلإدعاء, إذ يعتبر إلمعلق إن إلحكم بشأن إلمهلة طبق إلحل إلمستقر اولا

تهاد وبالرغم من إنه قد يبدو أكثر عدإلة إلأ إنه يبقى بعيدإ" عن نية إلمشرع لدى ي إلعلم وإلإجف
تعبيره, إلى رغبة أكيدة /م.ع وإلتي يشير نصها إلحرفي على حسب 467وضعه لنص إلمادة 

بحصر مهلة إلإدعاء بفترة قصيرة للغاية, تأمينا" للإستقرإر في إلعلاقات إلتجارية وأيد رأيه 
, ولكن غاب عنه على إن إلمحكمة طبقت إيضا" (2)بإجتهاد لمحكمة إستئناف بيروت إلمدنية

ن تعليقه, ولكن نؤكد على إلفقرة إلاخيرة من إلنص إلمذكور وهذإ ما تنبه له في إلفقرة إلتاسعة م
إن إلمهلة يجب إن تحدد من قبل إلمحكمة وتعتمد معيارإ" وإضحا" بهذإ إلشأن إذ لا يعقل إن 

 تبقى إلمهلة مفتوحة إلى ما لا نهاية.
ثارتها عفوإ", فقد أيد إلمعلق ه 462لجهة تطبيق إلمحكمة للمادة  :ثانيا   ذإ إلحل م.ع. وإ 

م.ع من بين إلدفوع  462/ من إلمادة 7تمد من أحكام إلفقرة /إلمس معتمدإ" على إعتبار إلدفع
إلمتعلقة بالإنتظام إلعام مخالفا" تفسير إلعضو إلمخالف من إنها لا تتعلق بالإنتظام إلعام لأن 

تهدف إلى حماية إلمصلحة  في نظرهما إ إلنص هي حماية مصالح فردية بينإلغاية من هذ
ري وإقتصادي وليس حماية لشخص معين إو مصلحة معينة إلتجارية إلعامة إي حماية نظام تجا

 هي حماية إلبائع.
لا نوإفقه على هذإ إلتحليل, لأنه لو كان تبريره هو مصلحة إلنظام إلعام  هنا،
فماذإ عن مصلحة إلنظام إلعام إلإجتماعي وإلذي أسماه في مقتضى تعليقه  ،إلإقتصادي

 .ي وليس مقابل مصالح فردية للبائعادي وتجار بالمصالح إلفردية للمستهلك مقابل نظام إقتص
وإلأفضل هو إختيار إلنظام  يقتضي إلأختيار بينهما، نظامين،عند إلتقاطع بين إل وبرأينا،

ثر حاجة لتفسير لأنه إلأضعف وإلأك تأمين إلحماية للمستهلك إلمشتري، إلعام إلإجتماعي إي
 إلنصوص لمصلحته.

                                                 
(2)

 .0323-8-81تاريخ  882قرار رقم  ، استئناف بيروت المدنية الأولى  
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في ك تقع في خانة إلنظام إلاقتصادي إلحامي وليس ن حماية إلمستهلإإلوإقع  في ولكن 
 إلنظام إلعام إلاجتماعي، وهذإ ما سنوضحه في إلمبحث إلثاني من هذإ إلفرع.خانة 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني: وفقا" لقانون حماية المستهلك
 يتبين من درإسة قانون حماية إلمستهلك إتجاه إلمشرع للتضييق عبر خروجه من إلمذهب 

إلاقتصادي إلحر ودلالة على تدخل إلدولة في إلحياة إلاقتصادية وإلاجتماعية، فالطابع إلإلزإمي 
خضاع بعض فصوله للنظام إلعام فالفصل إلسابع إلخاص  يسيطر على قوإعد هذإ إلقانون وإ 

 بضمان إلعيوب إلخفية، يؤكد هذإ إلاتجاه لدى إلمشرع.
ية إلمستهلك من هيمنة إلمحترف إلذي يمثل وإلهدف من ورإء هذإ إلأمر هو تأمين حما 

إلطرف إلاقتصادي إلأقوى في إلعقد. ولكن إلمشرع لم يحدد طبيعة هذإ إلنظام أو إلجزإء إلمترتب 
 على مخالفته، أهو بطلان حتمي أم نسبي؟ وإلجوإب يتوقف على طبيعة إلنظام إلعام.
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ى تجزئته )إقتصادي، إن إلقانون إللبناني لم يعرف إلنظام إلعام ولم يتطرق إل 
إجتماعي...( تماماً كالقانون إلفرنسي بحيث لم يتكلم عن نصوص بالنظام إلعام بل عن نصوص 

 تتعلق بالنظام إلعام.
إذإً، يجب إلنظر إلى إلنظام إلعام كمفهوم غير تشريعي ويقوم بالاستقلال عن إلنصوص  

 .(1)جتهادإلوضعية للقانون، ويتولى مهمة تفسيره وتطبيقه إلفقه وإلا
يعتبر أن "قوإعد إلنظام إلعام هي تلك إلموضوعة لحماية إلمصالح  Eismainفالفقيه  

حتى إلفردية منها، وإلتي تعتبر أساسية للمحافظة على سلام وإزدهار إلمجموعة إلاجتماعية 
 موضوع إلاهتمام".

هي قوإعد يقصد أما إلاجتهاد فقضى بأن "إلقوإعد إلقانونية إلتي تعتبر من إلنظام إلعام  
بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام إلمجتمع إلأعلى وتعلو 
على مصلحة إلأفرإد إلذين يجب عليهم جميعاً مرإعاة هذه إلمصلحة وتحقيقها ولا يجوز أن 

قوم أمام يناهضوها باتفاقات في ما بينهم حتى لو حققت لهم هذه إلاتفاقات مصالح فردية لا ت
 إلمصلحة إلعامة".

هذإ ولم يعد إلنظام إلعام وإحد فقط فلقد تطور هذإ إلمفهوم حتى أصبح هنالك نظام عام  
 إقتصادي، مالي، إجتماعي، جزإئي، مهني...

يختص بإدإرة بعض إلمهن من  Ordre public professionel (1)فالنظام إلعام إلمهني 
 إللاأخلاقية أصحاب هذه إلمهن.و ي مقابل عجز أجل حماية إلمصلحة إلعامة وإلخاصة ف

 “sont d’odre public les régles qui gouvernent l’exercise des certains 

professions en vue de protéger l’intêret général et de grantir le public 

contre l’incapacité ou l’immoralité de ceux qui les exercent”. 

فنظامه مستوحى من  l’ordre Public économique، (2)نظام إلعام إلاقتصاديأما إل 
 إلفكرة إلليبرإلية إلتي كانت سائدة في إلماضي وإلمرتكزة إلى مبدأ إلمنافسة إلحرة. 

                                                 
 .441/  492، ص 0333، العقد، الجزء الأول )مصطفى( ،العوجي  (1)

(1)
  Droit civil, les obligations, 3 édition, Dalloz 2005, P. 385. 

(2)
  Droit civil, les obligations, 3 édition, Dalloz 2005, P. 386. 
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 وإلنظام إلعام نوعان: توجيهي وحمائي.
 l’odre public économique de directionفالنظام إلعام إلاقتصادي إلتوجيهي  

 متصل بالاقتصاد إلموجه كالقوإنين إلمتعلقة بالأسعار وإلمنافسة.
 l’odre public économique de protectionإلنظام إلعام إلحمائي إلاقتصادي أما  

فهو وضع لحماية مصلحة أفرإد إتجاه إلغير أو حتى من أنفسهم، فهدفه حماية إلطرف إلضعيف 
حيث قامت إلمحاكم إلفرنسية بإبطال بعض إلعقود  مثل إلمجنون، إلقاصر، إلأجير، إلمستهلك،

إلتي يبرمها إلمستهلك كعقد إلدرإسة بالمرإسلة أو إلقرض إلعقاري بهدف حمايته من تسرعه في 
 إلموإفقة على عقود من دون درإستها.

إذإً، إلنظام إلعام إلمنصوص في إلفصل إلسابع من قانون حماية إلمستهلك يدخل ضمن إطار 
 تصادي إلحمائي.إلنظام إلإق

 Laوإلجزإء إلمترتب على مخالفة إلنظام إلإقتصادي إلتوجيهي هو إلبطلان إلمطلق     

nullité absolue ( بينما يقع إلبطلان إلنسبيLa nullité relative على مخالفة إلأحكام )
 إلمتعلقة بالنظام إلاقتصادي إلحمائي.

"Un contrat contraire à l'ordre public classique ou à l'ordre public 

économique de direction est nul de nullité absolue. A l'inverse un contrat 

contraire à l'ordre public de protection économique et social est nul du 

nullité relative"
(1)

. 

يوب إلخفية وبالتالي يترتب على مخالفة أحكام إلفصل إلسابع إلمتعلق بضمان إلع
 إلبطلان إلنسبي.

 فما هي أحكام هذإ إلبطلان إلنسبي؟
إن هدف هذإ إلبطلان هي حماية مصالح بعض إلأفرإد فيحق لهم طلب إلبطلان أو 

 .(2)إلامتناع عن طلبه، وبالتالي لا يحق لغير إلفريق إلذي وضع إلبطلان لمصلحته أن يثيره
 . وهذإ يعني أنه لا يعود للقاضي أن يثيره عفوإً 

                                                 
(1)

  Des obligations. Op. cite, P. 390 – 391. 
(2)

  ghestin, (Jacques) Nullité restitutions et Responsabilité L.G.D.J. Paris 92. P. 327. N 559. 
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 إن مسألة إلبطلان وطبيعته إلنسبية أثارت في فرنسا جدلًا وإسعاً.
 Nullité du contrat pour" تحت عنوإن: )Pierre Fernandezففي مقال لـ "

violation d'une régle d'odre public أي بطلان إلعقد لمخالفته إلنظام إلعام، إعتبر فيه .)
" إلا pas de nullité sans texte"دون نصلان من أن من مبادئ إلقانون إلمدني إنه: لا بط

 2114 0ك 3أن هذإ إلمبدأ خرقته إلمحكمة إلتمييزية إلفرنسية في قرإر لها صادر بتاريخ 
( أن هذإ إلمبدأ لا يطبق في قانون إلعقود، حيث civ. 1er. N. 01-11-11823إعتبرت فيه )

ن إلفوري في حال خرق قوإعد تتعلق يعمد إلى إلبطلان حتى من دون إلنص عليه. هذإ إلبطلا
 .(3)بالنظام إلعام طبق أيضاً في قانون إلاستهلاك

في إلمقابل، رفضت محكمة إلتمييز تطبيق هذإ إلبطلان على عقود إلفرنشيز  
Doubienلعدم إحترإمها لأحكام إلنظام إلعام في قانون 

مما دفع إلكاتب إلقانوني في نهاية  (4)
 وجود نوعين من إلنظام إلعام إلحمائي؟ مقالته إلى إلتساؤل حول

Y-aurait-il deux types d'ordre public de protection? 
 

وهي تنقض  2111هذإ إلتساؤل هو أمر منطقي، لأن محكمة إلتمييز إلفرنسية ومنذ عام 
إلأحكام إلصادرة من قبل محكمة إلاستئناف لحكمها بالبطلان عفوإً حيث إعتبرت بأن خرق 

لمتعلقة بالنظام إلعام في قانون إلاستهلاك، لا يمكن طلب بطلانها إلا من قبل من إلأحكام إ
 وضع إلبطلان لمصلحته.

"Si la méconnaissance de l'article L. 121-21 et suivant du code de 

la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne 

que ces dispositions ont vocation à protéger"
(1)

 

 وفي ذإت إلمعنى:

                                                 
(3)

  Civ. 1er. 7 oct. 1998, n. 96-17829. 
(4)

  Com. 10 fev. 1998 n 95-21906/Com. 24 sep. 2003. 
(1)

  Bulletin, 2002. I. n 315. P. 247, n 195 P. 149. 
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“Attendue que la méconnaissance des exigences des textes 

survisés, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de 

celui que ces dispositions sont pour objet de proteger”
(2)

.  

 2119مة إلتمييز إلفرنسية حيث صدر قرإر لها عام ولكن حصل تطور في إتجاه محك
 إعتبرت فيه أن مخالفة أحكام إلنظام إلعام في قانون إلاستهلاك يمكن أن تثار من قبل إلقاضي:

"La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la 

consommation peut être relevée d'office par le juge"
(3)

 

دو أن هذإ إلاتجاه إلجديد من قبل محكمة إلتمييز إلفرنسية مرده إلى إلتشريع إلذي أقر يب
إلخاص بالمنافسة وحماية إلمستهلك؛ حيث أجازت للقاضي إلتدخل في حال تم  2113في عام 

 خرق لأحكام إلنظام إلعام.
La loi n: 2008-3 du 3 Janvier 2008 "pour le developpement de la 

concurrence au service des consommateurs", l'article L. 141-4 du code de 

la consommation disposant que "le juge peut soulever d'office toutes les 

dispositions du present code dans les litiges nés de son application". 

أن تفرض على قضاة إلأساس أن يغضوإ  وبالتالي لم يعد جائزإً بعد إلآن لمحكمة إلتمييز
إلطرف عن مخالفة أحكام إلقانون لا سيما إلمتعلقة بالنظام إلعام إذ أن مهمة إلقاضي هي في 

 .(1)تطبيق إلقانون 
كما لم يتوقف إلأمر عند إثارة إلقاضي للبطلان بل تعدى إلأمر إلى إلآخذ بالبطلان 

 .(2)رإرإت إلصادرة عن محكمة إلتمييز إلفرنسيةإلمطلق وليس إلنسبي وهذإ ما إعتمدته بعض إلق

                                                 
(2)

  Cass, civil I – n 00-22155-10 jui. 2002 – Bull. 2002 n. 195 P. 145. 
(3)

  C. Cass. – n: 35-22 Janv. 2009/lexinter. Net. 
(1)

  Article de magistrat "Ghislain Poissonier, publié 4 fev. 2008/blog Dalloz. Net/blog 

     dalloz. Fr*2008/2/ office du juge en droit de la consommation.                                       
(2)

  Cass. Com. 3 nov. 1988. P. 1989. Note ph malaurie, Somm. com, P. 234 obs. J.L. 

     Aubert, Defrenois 1990, P. 740. 
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بالإضافة إلى أن إلعديد طالبوإ بجزإء إلبطلان إلمطلق عند مخالفة أحكام إلنظام إلعام 
إلاقتصادي إلحمائي لأنه لا يتعلق بحماية أشخاص محددين أو فئة معينة من إلناس، بل إلقضية 

 تتعلق بمجموعة قيم إلعلاقات إلتعاقدية.
Les règles d’ordre public de protection devraient tjs être 

sanctionnées par une nullité absolue, car au-delà de la protection des 

personnes considérés, c'est la moralisation de l'ensemble des relations 

contractuelles qui est en cause
(3)

. 

لفرنسي لم يميز إلنظام إلعام بين حمائي وتوجيهي في قانون وإلمشرع إللبناني كالمشرع إ
أو في قانون حماية إلمستهلك لذلك تولى إلقضاء وإلفقه  code consommationإلاستهلاك 

مهمة تفسير إلنظام إلعام حيث إعتبروإ أن إلمقصود بالنظام إلعام إلمنصوص عليه في قانون 
وأن هذه إلصفة للنظام إلعام تهدف إلى حماية إلطرف  حماية إلمستهلك هو إلنظام إلعام إلحمائي،

إلضعيف في إلعقد فقد جاء إلنظام إلعام إلحمائي لحماية إلمستهلك وهو إلطرف إلأضعف 
 إقتصادياً.
 

وبالتالي إن هذه إلصفة تتجلى بكون أحكام هذإ إلنظام لا تعتبر مانعاً لا يمكن تجاوزه بل 
 نه، لكن لا شيء يمنع من إلارتقاء فوقه.هي مجرد حد أدنى لا يمكن إلنزول دو 

وهكذإ، يتضح لنا أن مخالفة أحكام إلفصل إلسابع إلمتعلق بضمان إلعيوب إلخفية في 
إلقانون إلجديد جائزة لما فيه مصلحة إلمستهلك مثل إلاتفاق على زيادة إلضمان كالضمان 

حمايته ولكن هذإ إلمنع يزول إلاتفاقي، ولا يجوز للمستهلك أن يتنازل عن إلحد إلأدنى إلمقرر ل
بعد إبرإم إلعقد، لأن إلمستهلك يكون عندها كامل إلإرإدة وغير خاضع لقوة إلمحترف، وهذإ ما 

 05/3/2119بتاريخ  (1)أكده إلاجتهاد إللبناني حيث صدر عن إلقاضي إلمنفرد في بيروت
دم وإلمستهلك وبشكل عام إلتالي: "وقياساً على ما يعرف بالنظام إلعام إلحمائي إلممنوح للمستخ

                                                 
(3)

  Les obligation: op. cité, P. 391. 
(1)

 الناظر في الدعاوى المالية، مجلةت عن القاضي المنفرد المدني في بيرو 01/7/8113قرار صادر بتاريخ    

 .0271، ص 4، العدد 8113العدل، السنة الثالثة والأربعون      
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إلفريق إلضعيف في إلعملية إلتعاقدية، بحيث أن مخالفة تلك إلقوإعد ممكنة متى كانت شروطها 
أفضل للفريق إلضعيف، أو متى كان هذإ إلأخير قد تنازل عنها في مرحلة لاحقة لعملية إلتعاقد 

 وأضحى فيها بمنأى عن ضغوط إلفريق إلأقوى".
رف نص إلضمان إلقانوني إلمفروض عليه في كافة إلمستندإت وفي حال لم يدرج إلمحت

من إلقانون إلجديد؟ فما هو  29إلتي يسلمها للمستهلك حسب ما جاء في إلفقرة إلثانية من إلمادة 
إلجزإء إلمترتب على مخالفة هذإ إلبند؟ هل هو إلبطلان كما يعتبر إلبعض تطبيقاً لنص إلمادة 

 ام إلفصل إلسابع تتعلق بالنظام إلعام؟من إلقانون إلجديد لأن أحك 74
لا لكنا أفرغنا إلقانون من هدفه وهو ضمان حماية إلمستهلك من إلعيوب  طبعاً كلا، وإ 

 إلخفية، كما لأصبح وسيلة جيدة في يد إلمحترف للتهرب من أعمال إلضمان.
ل عن إن إلمقصود من إدرإج إلفصل إلسابع كما سبق وأشرنا للنظام إلعام هو عدم إلتناز 

إلحد إلأدنى من إلحماية إلمقررة للمستهلك يعني عدم تخفيف إلضمان أو إلغائه، وبالتالي إن عدم 
إدرإج إلمحترف نص إلضمان في إلمستندإت لا يؤثر فعلياً على إلتزإمه بالضمان أو إنقاصه لأن 

متعلق هذإ إلموجب أي موجب إلضمان مفروض عليه بقوة إلقانون ولا يجوز إلإعفاء منه لأنه 
 بالنظام إلعام.

وعلى إلعكس تماماً، "لا يجوز للمحترف أن يدرج في إلعقود إلتي يجريها أي بند بعفيه 
من إلموجبات إلمذكورة أعلاه"، فهذإ إلبند يقتضي بطلانه لأنه يعفي إلمحترف من موجب إلضمان 

 إلملقى على عاتقه.
نه إذإ لم يتم إلتقيد به، بل إذإً، ليس كل ما ورد في أحكام إلفصل إلسابع يقتضي بطلا

يجب إلتمييز بين إلبنود إلجوهرية وغير إلجوهرية، بمعنى تلك إلتي تؤثر على حقوق إلمستهلك 
وتؤدي إلى حرمانه من إلضمان، وعندها يجب إعمال إلبطلان لأنه تضر بمصلحة إلمستهلك 

أما في حال إغفال لبنود  وأهدإف إلضمان وعندها تعتبر هذه إلبنود جوهرية لا يجوز إغفالها أبدإً 
، فهي لا تشكل خطرإً على موجب إلضمان، بل هي (1)29غير جوهرية كالفقرة إلثانية من إلمادة 

                                                 
(1)

 محترف أن يدرج نص الفقرة السابقةمن قانون حماية المستهلك اللبناني: "على ال 83الفقرة الثانية من المادة   

 في كافة المستندات التي يسلمها للمستهلك.     
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وسيلة فقط لإعلام إلمستهلك بحقوقه لا سيما في ضمان إلعيوب إلتي تنتقص من قيمة إلسلعة أو 
 إلخدمة.

أييد أو إلتصحيح، خاصة وأن وهذإ إلإغفال برأينا، لا يستوجب إلبطلان، بل يستوجب إلت
إلتأييد لا يجوز إلا في إلبطلان إلنسبي وهذإ هو جزإء مخالفة إلانتظام إلعام إلحمائي إلمنصوص 
عليه في قانون حماية إلمستهلك، وليس إلبطلان إلمطلق كما قد يعتقد إلبعض. وبالتالي يمكن 

لا تؤثر على إلحماية إلمقصودة في إلقبول بالتصحيح أو بالتأييد باعتبار إلمخالفة غير جوهرية و 
 إلنص.

وأخيرإً، كان على إلمشرع إللبناني أن يكون أكثر دقة في تحديده لطبيعة إلنظام إلعام 
لجهة إلحمائي وإلتوجيهي وعدم تركه نقطة إلتباس لدى إلفقه وإلاجتهاد، كما كان عليه أن يشير 

من  26كما فعل تماماً في إلمادة  إلى إلعقاب إلوإجب تطبيقه عند خرق أحكام إلفصل إلسابع
 قانون حماية إلمستهلك حيث إعتبر أن إلبنود إلتعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً.

 
 

 

 

 

 :على شروط الإعفاء او التخفيف من الضمان أثر النظام العامالفرع الثاني: 
 وردسنتطرق في هذإ إلفرع لأهم ما جاء به قانون حماية إلمستهلك وذلك من خلال ما 

هي إلبنود إلتي ترمي أو قد تؤدي  إعتبرت إن إلبنود إلتعسفية 26ي بعض نصوصه. فالمادة ف
 بالتوإزن فيما بين حقوق وموجبات إلمحترف وإلمستهلك لغير مصلحة هذإ إلأخير. إلى إلإخلال

يقدر إلطابع إلتعسفي للبند بتاريخ إلتعاقد وبالرجوع إلى أحكام إلعقد وملاحقه بإستثناء 
 علقة بالثمن.تلك إلمت

 إي من إلبنود إلتالية: ،على سبيل إلمثال لا إلحصر تعتبر بنودإ" تعسفية،
 إلبنود إلنافية لمسؤولية إلمحترف. -0
 تنازل إلمستهلك عن إي من حقوقه إلمنصوص عليها في إلقوإنين وإلأنظمة. -2
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 وضع عبء إلإثبات على عاتق إلمستهلك في غير إلحالات إلتي نص عليها إلقانون. -7

كل إو بعض إحكام إلعقد لا سيما تلك  إلمحترف، صلاحية تعديل، بصورة منفردة، منح -4
 إلمتعلقة بالثمن إو تاريخ إو مكان إلتسليم.

منح إلمحترف حق إنهاء إلعقد غير محددة إلمدة دون إبلاغ إلمستهلك عن رغبته بذلك  -5
 ضمن مهلة معقولة.

إلمحترف تعويضا"  بتسديد لعقدية،ه لأي من موجباته إإلزإم إلمستهلك في حال عدم إنفاذ -6
 لأضرإر إلناتجة عن ذلك.لا يتناسب مع إ

 حق تفسير أحكام إلعقد.منح إلمحترف  -3

 إلزإم إلمستهلك بإنفاذ موجباته في حال إمتناع إلمحترف عن إنفاذ ما تعهد إلقيام به. -3

و تحميل إ وفقا" لأحكام هذإ إلقانون، ،لافاتعدم جوإز إللجوء للوساطة وإلتحكيم لحل إلخ -9
إلمستهلك إلمصاريف إلتى قد تترتب على إتباع إلإجرإءإت إلمذكورة. تعتبر إلبنود 

على إن تنتج إحكام  هذه إلمادة باطلة بطلانا" مطلقا"،إلتعسفية إلمنصوص عليها في 
 إلعقد إلأخرى كافة مفاعيلها.

إلتجارة بعد بمرإسيم تتخذ في مجلس إلوزرإء بناء" على إقترإح وزير إلإقتصاد و  ويجوز،
تحديد إلبنود إلتي تعتبر تهلك إلمنشا" بموجب هذإ إلقانون، إستشارة إلمجلس إلوطني لحماية إلمس

 تعسفية وفقا" لمفهوم هذه إلمادة.
فإن شروط إلإعفاء إو شروط إلتعديل كانت توإجه  أما قبل صدور إلقانون إلجديد،

عام إو لأنها تجعل تنفيذ إلإلتزإم بالرفض من قبل بعض إلفقهاء بحبحة مخالفتها للنظام إل
إختياريا". ولكن إعتمد إلقضاء إلفرنسي طريقة لتحديد هذه إلشروط إو حصرها وهذإ ما سنرإه من 

 خلال درإستنا لهذه إلشروط.
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 :من الضمان ديدالتح المبحث الأول: لجهة شروط الإعفاء او
 .وأثرها على أحكام إلضمان أثير جدل حول صحة هذه إلشروط بين إلفقهاء

إن شروط إلإعفاء من إلمسؤولية قد يؤدي إلى تضارب  Paul Esmein"(1)"فقد إعتبر 
ولية في إلمصالح بين إلدإئنين وإلمدنيين, فالمدنيين لديهم إلمصلحة في إلتحرر من قيود إلمسؤ 

لتي تقع ضمن إلإطار لذلك يلجاؤون إلى مبادئ إلحرية إلتعاقدية إ إلتي تفرضها إلقوإعد إلعامة،
لمبدأ  لذلك يعتقدون إن تحرير هذه إلشروط ليست إلّا تطبيقا" ،إلتقليدي لمبدأ سلطان إلإدإرة

فلديهم  نون إلمدني إلفرنسي أما إلدإئنون،من إلقا 2274ما أوردته إلمادة سلطان إلإرإدة وتأكيدإ" ل
وحجتهم في إلحفاظ على هذه  بادئ إلعامة للمسؤولية إلتعاقدية،إلمصلحة في عدم خسارة إلم

 إلمبادئ هي مقتضيات إلنظام إلعام إلتي تمثل مبادئ هذه إلمسؤولية جزءإ" منها.

                                                 
(1)

 81ص. -0339 -اسط جميعى )حسن(، شروط التخفيف والإعفاء عن ضمان العيوب الخفيةعبد الب  
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لمفهوم إلتقليدي لمبدأ سلطان فيعتبر إن إلإلتزإم في ظل إ (2)أما محمود جمال إلدين زكي
رإدة إلمتعاقدين إلعلاقة و ر ين إلدإئن وإلمدين. فالعقد هو مصدإلإرإدة ليس إلا رإبطة إو علاقة ب إ 

 .(3)إي بوإسطة إلعقد ديل إلالتزإم إلا بذإت وسيلة قيامهر إلالزإم وبالتالي لا يمكن تعهي مصد
ولا يمكن إلمعارضة بحجة عدم عدإلة إلشرط لأنه سيوإجه عندها بمقولة بأن إلعقد هو 

ن إللبناني بالقانون وإلأهم هو تأثر إلقانو  qui dit contrat, dit juste  "(4)"إلذي يحقق إلعدإلة 
ة من : على إن إلعقود إلمنظمة إصولا" تشكل شرع0072إلمدني إلفرنسي حيث تنص إلمادة 

 بمعنى إن إلعقد هو شرعة إلمتعاقدين. أجرإها،
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui 

les ont faites” ( Art.1134). 

م,ع إذ إن إلعقود إلمنشأة على إلوجه إلقانوني  220جوهر إلمادة وهذإ ما يتطابق مع 
 تلزم إلمتعاقدين ويجب إن تفهم وتنفذ وتفسر وفقا" لحسن إلنية وإلإنصاف وإلعرف.

د إلتزإم إصيل وجوهري في ويعتقد حسن عبد إلباسط إن هذإ إلنوع من إلشروط إتى لتقيي
 :"إلسنهوري "وهذإ ما يؤكده إلعلامة  توسع به،ها تفسيرإ" ضيقا" وعدم إلفيجب تفسير  إلتعاقد،

مما يفسر تفسيرإ" ضيقا" وفقا"  ضمان يعد بمثابة إلنزول عن إلحق،إلإتفاق على إلنزول عن إل"
 ."(1)للقوإعد إلعامة

مدني فرنسي إي تقييد حرية إلإرإدة وفقا"  0074إن هذإ إلتقييد نص عليه في إلمادة 
 للنظام إلعام وإلآدإب إلعامة.

ن أ لحد من شروط إلإعفاء، إلابالرغم من إن إلنظام إلعام يعد عنصرإ" صالحا" لو 
لا  كما هو إلأمر في بعض عقود إلعمل، إلمصلحة إلعامة إلتي تبدو ظاهرة في بعض إلعقود

 بدو بذإت إلوضوح في إلعقود إلأخرى.ت

                                                 
(2)

 وما يليها. 08ص.  0372جمال الدين زكي )زكي(, الوجيز في النظرية العامة للإلتزامات ط   
(3)

 H.Batiffol, la crise de contrat et sa portée, archive de philosophie de droit, TXIII, 

    1968, PP.13 ets. 
(4)

 J.chestin: l'utile et le juste ds les contrats, D. 1982 Chr PP. 1 et s. 
(1)
 .232و 717مرجع مذكور، ص.  ،السنهوري 
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يف من إلضمان فإلإتفاق على إلإعفاء إو إلتخ لجوء إلى قاعدة إلنظام إلعام لمنعولكن إل
لأن إلنظام إلعام كما سبق وذكرنا هو نظام متحرك, بمعنى إن يصلح في  ليست مجدية دإئما"،

 ،وغير صالح في مرحلة أخرى فالمعيار هنا لمنع بعض شروط تعديل إلمسؤولية، مرحلة معينة
ع هو إلمشر  غيير إلنظرة إلى إلظروف إلإقتصادية وإلإجتماعية، بينما هدفهو معيار متغير بت

وبالتالي رغم إلتشابه بين إلإعفاء من إلضمان وإلإعفاء من  (2)بناء إلقوإعد على حقائق ثابتة
 إلمسؤولية يبقى إلتمييز قائم بينهما.

تؤدي إلى إعفاء إلبائع من موجب عقدي وهكذإ  –فبالنسبة للإعفاء من إلضمان فنتيجته 
 لا يكون مسؤولا" عن إلضرر.

بل يبقى   يؤدي إلى إنعدإم إلموجب إلعقدي،لمسؤولية فإنه لاأما بالنسبة للإعفاء من إ
إلمدين ملزما" بالعمل إو بالإمتناع عن إلعمل وفي حال عدم قيامه بالتنفيذ عندها لا يكون ملزما" 

ومايهمنا إلتركيز عليه هو إلإعفاء من إلضمان إلذي يمكن إن يتجلى إما من خلال  (3)بالتعويض
 و من خلال إلإعفاء من آثاره.إلإعفاء من سبب إلضمان إ

ففي إلحالة إلأولى يتمثل إلإعفاء من إشترإط إلبائع على إلمشتري عدم ضمانه لاي نوع 

من إلعيوب حتى ولو كان يعلم بوجود هذه إلعيوب ولكنه لم يقصد إخفاءها عنه وبالتالي يكون قد 

 .(1)إشترى ساقط إلخيار

لكن لا يكون ثمة تعويض إو  لعيب إلخفي،وفي إلحالة إلثانية، تكون بعد تحقق شروط إ

 إقامة دعوى لفسخ إلعقد.

ورغم إلإقرإر بمبدأ إلإعفاء من إلضمان إلّا إن هذإ إلأمر ليس مطلقا" بل هو مقيد 

 كسلامة إلإنسان وخطأ إلبائع إلجسيم. يات إلنظام إلعام كما سبق وبيّنا،بمقتض

جوإز إلإعفاء من إلضمان بالنسبة ص على عدم من قانون إلعمل إلفرنسي تن 66مادة فال

 إلى بيع إلآلات إلتي يمكن إن ينتج عنها ضرر بالعمال.

                                                 
(2)
 .40عبد الباسط جميعى، مرجع مذكور، ص.  
(3)
 .831ص.  ،مرجع مذكور ،دياب 
(1)

 712السنهوري, مرجع مذكور, ص.  
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إلحيوإنات إلمصابة بالأمرإض  code ruralمن إلقانون إلريفي  24وإضافت إلمادة 

م.ع. حيث إعتبرت إن  079إلمادة إلسارية إو إلمعدية وهذإ ما أكده أيضا" إلقانون إللبناني في 

 وسلامته إلشخصية هما فوق كل إتفاق.اة إلإنسان حي

أما بالنسبة لخطأ إلبائع إلجسيم فهو كل عمل إو إمتناع عن عمل صادر عن إلبائع ينم 

عن نقص مميز وجسيم في إلإحتياطات إلتي كان من وإجبه إتخاذها لتفادي جسامة إلأضرإر 

من م.ع.  449ه إلمادة وهذإ ما أكدت (2)إلتي لم تكن لتحصل لو إن إلبائع كان متنبها" ويقظا"

 .(3)وإلإجتهاد إلفرنسي

 ضمان غير وإردة في نصوصه وهذإنرى إن فكرة إلإعفاء من إل إلجديد، وبالعودة للقانون 

إلضعيف إي إلمستهلك وبالتالي لا يمكن  ن هدف هذإ إلقانون هو حماية إلطرفمنطقي لأ

ي إلعقد يعتبر لغوإ" تطبيقا" للمحترف إن يملي شروطه إو إعفائه من إلضمان, وكل شرط يدرج ف

للمحترف إن يدرج في إلعقود لا يجوز " من قانون حماية إلمستهلك: 23للفقرة إلأخيرة من إلمادة 

 ."جريها إي بند يعفيه من إلموجبات إلمذكورة أعلاهإلتي ي

هذه إلبنود من إلبنود إلتعسفية إلتي ترمي إو " :حيث تعتبر 26ومعطوفة على إلمادة 
إلإخلال بالتوإزن فيما بين حقوق وموجبات إلمحترف وإلمستهلك لغير مصلحة هذإ تؤدي إلى 

 ."إلأخير
 
 
 
 
 
 

                                                 
(2)

 T.Bigot, Plaidoyer pour les clauses limitatives de garantie et de responsabilite dans 

     les contrats de vente et de formation entre professionnels. J.C.P. 1976-1-2755- n.10. 
(3)

 Civ. 29 juin 1932, D.P. 1933, I, note Josserand: civ . 1er 4 juillet 1995 contrats, 

    conc.consom. novembre 1995, no.180,note Leveneur)  .  
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 :المبحث الثاني: لجهة شروط التخفيف او التعديل من الضمان
لم يثار إي جدل حول صحة هذه إلشروط كما حصل بالنسبة لشروط إلإعفاء, بل حصل 

ف إلضمان خاصة في بيع إلأجهزة إلكهربائية حيث نجد عادة في إلكثير من إلإتفاقات على تخفي
في حالة وجود عيب بالمبيع يتم إلكشف عنه بعد إلشرإء وفي مدة إلضمان فإن " هذإ إلشرط بأنه:

 ."...(1)إلمشتري يصبح بالخيار بين إن يرد إلمبيع ويسترد قيمته مقدرة مع وجود إلتلف إو إلعيب
إلمشتري عن إلأضرإر  نفسه جزئيا" من إلتزإمه بتعويضوهذإ يعني إن إلبائع يعفي 

وإلخسارة إلتي تلحقه من ظهور إلعيب بعد إستلام إلمبيع. وإلتخفيف من  إلناشئة عن إلربح إلفائت
 إلضمان كما إلإعفاء من إلضمان يمكن إن يقع إما على إسبابه إو على آثاره.

                                                 
(1)
 وما بعدها. 101ص. ،7ف ،0373ط. ة،عقد البيع والمقايض ،فرج الله )توفيق( 
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إو إلعيوب إلتي لا تظهر  (2)غتهقد يشترط عدم ضمان لون إلمبيع وصب بالنسبة للأولى،
ي خاص. وقد يتفقا على إن ينحصر إلضمان فقط بالعيوب إلتي تظهر في عناصر نإلّا بفحص ف

ز إلإتفاق على إنقاص مدة م.ع. يجو  467وعملا" بأحام إلمادة  (3)إلمبيع إلأساسية دون ملحقاته
ام إلعام في مؤسسة رإجع موقع إلنظإجماع )رغم إن هذإ إلأمر لم يكن موضع  إلإدعاء،

من خلال تحديد إلدعوى مثلا" تقديم دعوى  جهة إلتخفيف من آثار إلضمان فتبرزإلضمان(. أما ل
 دعوى إلفسخ إو دعوى إلعطل وإلضرر فقط. إلتخفيض وليس

وقد ينحصر إلضمان إيضا" في إستبدإل إجزإء إلسيارة إلمعيبة بتلك إلسليمة خلال مدة 
تعويض بنسبة معينة من إلضرر إلذي يلحق بالمشتري إلمستهلك نتيجة إو تحديد مبلغ إل (4)معينة

 جمالي يعتبر إلحد إلأقصى للتعويض،إلعيب إلخفي وما ينتج عنه من إضرإر إو تحديد مبلغ إ
فعندما يتفق إلمتعاقدين  (5)وهنا يظهر إلتشابك بين هذه إلنوعية من إلشروط وإلشروط إلجزإئية

إلعيوب مثلا" بمبلغ أدنى من قيمة إلضرر إلحقيقي إللاحق على تحديد قيمة إلتعويض عن 
 بالمشتري. فهل يمكن للقاضي في هذه إلحالة إن يتدخل عفوإ" لتعديله؟

 .(1)يمكن للقاضي تعديله 0953-3-9تاريخ  593/35بالنسبة للقانون إلفرنسي رقم 
تعديله ولو كان  م.ع. لا يمكن للقاضي 263أما بالنسبة للقانون إللبناني ووفقا" للمادة 

 إلبند موإزيا" لنفي إلتبعة.
م.ع. وعدم تعلق نصوص إلضمان وفقا"  263ت غطاء إلمادة وبالتالي يمكن للبائع وتح

 ن إلخطر.ممكإلتبعة جزئيا" إو كليا" وهذإ هو للموجبات وإلعقود للنظام إلعام إن يتخلص من 
يض في شروط إلإنقاص من لهذإ إلسبب إقترح محمود جمال إلدين زكي بأن تقدير إلتعو 

ضمان إلعيب إلخفي لا يمكن إن يتعدى مقدإر إلضرر إلذي يلحق بالمدين. وبناء" على ذلك فإن 
د إقصى لا يمكن تجاوزه في قا" في شروط تخفيف إلضمان ليس إلا حهذإ إلمبلغ إلمحدد مسب

                                                 
(2) 

 .40ص. -العيوب الخفية -موسوعة دالوز 
(3)

 Boris. Stark {observation sur le regime juridique des clauses de non responabilite 

    ou limitatives de responsabilite} D. 1974. P. 160, no 46. 
(4)
 .831دياب, مرجع مذكور, ص.  

(5)
 G.Viney, la responsabilite civile, 1982. 3ed. No 185. 

(1)
 .173ص.  ر،مرجع مذكو ،العوجي  
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سلفا" بمعزل عن حساب إلتعويض. بينما في إلشرط إلجزإئي فيلتزم إلمدين بدفع إلمبلغ إلمحدد 
 .(2)إلقيمة إلحقيقية للأضرإر إلناتجة عن إلإخلال بالموجبات إلعقدية

رغم إلأخذ بهذه إلشروط وإلإقرإر بصحتها إلّا في حال غش إلبائع وتعمد إخفائه للعيب 
فقد عمل إلقضاء إلفرنسي على تقليص مزإيا   تطبيقا" للقاعدة إلعامة بأن إلغش يفسد كل شيء

ي محكمة فقد حكمت إلدإئرة إلتجارية ف ؛فيضعخلال تدخله لحماية إلطرف إل لشروط منهذه إ
إفعة إلتلسكوبية عن إلمدة إلتي إضطرت فيها إلى إلنقض إلفرنسية بتعويض إلشركة إلمشترية للر 

لرغم من وجود شرط بضمان إلتعطل عن إلعمل بسبب إصلاح إلعيوب إلخفية إلمتوإجدة فيها با
 . (3)إلبائع من إلتعويضة وإ عفاء إصلاح إلرإفع

كما ثبتت حكم صادر عن محكمة إلإستئناف قضى بتعويض إلمقاول بالرغم من وجود 
إلضمان على إستبدإل إلمبيع  موجبه موإد إلبناء ينص على إقتصارشرط في إلعقد إلذي إشترى ب

 وإلتعويض عبارة عن مبلغ مساو لما دفعه ،في حال عدم صلاحيته للغرض إلذي إنشئ لأجله
للعمال إلذين قاموإ بتركيب إلبلاطات إلمخصصة لسقف إلمنزل حيث إلتزمت إلشركة إلبائعة 

 .بتوريدها بدلا" عن تلك إلتي تسببت في تسرب مياه إلأمطار
 لا تبديلها، دلالة هذه إلأحكام إن شرط إلضمان وإن إقتصر على إصلاح إلأجزإء إلتالفة

 قوم على إلتزإم إلبائع بضمان صلاحية إلمبيع ككل.فإنه لا يؤثر على إلضمان إلقانوني إلذي ي
فلا وجود لمثل هذه إلشروط تماما" كشروط  ،أما إلآن ومع قانون حماية إلمستهلك

إلإعفاء حيث تعتبر باطلة وذلك لتأمين حماية فعالة للمستهلك ضد هذإ إلنوع من إلشروط 
 .بحقه إلمجحفة

       :74 ام إلضمان لانها ووفقا" للمادةكوبالتالي لا يمكن للمحترف إن يعدل سلبا" بأح
 ."من إلإنتظام إلعام (إي فصل إلضمان)تعتبر أحكام هذإ إلفصل "

على سبيل إلمثال وليس إلحصر وتندرج إيضا" تحت عنوإن إلبنود إلتعسفية إلتي وردت 
قرر ما إذإ إنه لم يكن يوجد مثل هذإ إلأمر في إلقانون إلمدني وهنا يأتي دور إلقاضي لي مع إلعلم

على إلقاضي إن يبحث  ،(2)إو يشير إلى إختلال إلتوإزنات (1)كان هذإ إلبند يتصف بالتعسفي
                                                 

(2)
 .43ص.  ،مرجع مذكور جمبعى،  

(3)
 Com.16 oct. 1972, D.1973, 290 note Hemar. 

(1)
 Civ. 1er, 6 decembre 1989, D. 1990, P.289, note J. Ghestin. 
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إو يخل في  (3)بدقة عن توإفر إلشروط إلقانونية ويجد ما إذإ كان هذإ إلبند يحمل طابع تعسفي
 .إلتوإزنات

لتدخل هل يحق للقاضي إ إلبائع إو إلمستهلك عن هذإ إلأمر،في حال سكوت ولكن 
نعم طالما إن أحكام  لتعسفي إلذي يلغي إلضمان إلإجابة،عفوإ" وإلحكم ببطلان هذإ إلبند إ

 إلضمان تتعلق بالنظام إلعام فيحق له إلتدخل عفوإ".
وهذإ على عكس ما كان سائدإ" في إلماضي حيث يجوز عند غياب إلغش إو إلخطأ 

 فإن متى كان إلبيع قد تم بين مهنيين،" قضى بأن: حيث. (4)لجسيم إعمال هذإ إلنوع من إلبنودإ
 .”إلمتعاقدين يستطيعان إنقاص إو إسقاط إلضمان إلذي يلتزم به عادة إلبائع تجاه إلمشتري 

 

 :الثاني: الضمان الإتفاقي الباب
 :الفصل  الأول: أوجه التمايز بين الضمانين

 الفرع الأول:  مضمون ضمان صلاحية المبيع للعمل وشروطه:
ان إلإتفاقي عبارة عن إتفاق مسبق بين إلمنتج إو إلبائع وبين إلمشتري إلضم

. وكان يعتقد إلفقه إن إلضمانات إلإتفاقية ليست إلا نوع من إلتعديل إلوإسع (1)إلمستهلك
 .(2)لالية هذين إلنوعين أصبحت إلآن أمر مسلما" بهفإن إستق لقانونية للعيوب إلخفية،للضمانات إ

مان نشاهده من خلال بيع إلأجهزة إلكهربائية وإلمنزلية حيث وأكثر صور هذإ إلض
زم إلمنتج إو إلبائع على إصلاح إلمبيع شتري مع إلمبيع على شهادة ضمان تليحصل إلم

ستبدإل إلقطع إلتالفة وأخرى سليمة ودون مقابل في م ( سنوإت مثلا" 7دة معينة )سنة إو وإ 
 .(3)وبشروط محددة

 في إلمبحث إلأول؛ وشروطه في إلمبحث إلثاني.ماهية هذإ إلضمان سنبحثه 

                                                                                                                                            
(2)

 Civ. 1er, 31 janvier 1995, Bull.  I.  no 64, P. 45.   
(3)

 Civ  1er , 17 juillet 1990, JCP 1991, II, 21674, note G. Paisante. 
(4)

 C.A. Dyon 14 Mai 1975, D. 1975 Somm, P. 96.  
 

(1)
 .820ص.  -0371, 0374, دروس في نظرية الإلتزام , ط. لبيب شنب )محمد( 
(2)
 .918ص.  -0329ط. -علي عمران )محمد(, الوجيز في شرح أحكام عقد البيع , دار نشر الثقافة , مصر 
(3)

 ،0329لمطبعة العربية الحديثة  ط شوقي عبد الرحمن )أحمد(، ضمان العيوب الخفية في بيع السيارات , ا  

 .011ص ، 010بند      
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 :المبحث الأول: مضمون ضمان صلاحية المبيع
ضمان صلاحية إلمبيع للعمل هو ضمان إستثنائي إضافي إتفاقي لا ينشأ إلّا إذإ نص 

إلأجهزة وإلمنتجات  إلمحترف وإلمستهلك وهو شائع جدإً في بيع عليه صرإحة في إلعقد إلمبرم بين
ديثة كالسيارإت وإلأدوإت إلإلكترونية وإلكهربائية على إختلاف إنوإعها. فالبائع يعطي إلمشتري إلح

وثيقة ضمان إو شهادة ضمان ليحدد فيها ضمان صلاحية إلمبيع للعمل خلال مدة محددة. هذه 
 إلشهادة تحتوي على شروط مطبوعة ومعدة سلفا" وهي خاصة بنوع إلسلعة إلضامنة لها.

وكمثال  .(1)إلجديد للتعاقد إسفر عنه إلنظام إلحديث في نظام إلإنتاج وإلتوزيعهذإ إلنوع 
 Kingeston (2)عن وثيقة إلضمان نعرض هذه إلشهادة إلتالية وهي ضمان تكنولوجيا

technology company inf.:  تضمن شركة... للمستخدم إلأصلي سلامة منتجاتها إلمذكورة
ية وطبقا" للشروط وإلقيود إلموضوعة أدناه. فسوف تقوم... إدناه من إلعيوب إلمادية وإلصناع

بإختيارها بإصلاح إو بإستبدإل إي جزء من منتجاتها إلتي ثبت إنها معيبة بسبب إلتصنيع إو 
إلخامات. وسوف تقوم... بتوفير إلأجزإء إلتي تم إصلاحها إو إلمنتجات إلمستبدلة على أساس 

ة وسوف تكون تلك إلأجزإء وإلمنتجات إما جديدة إو مجددة مبادلتها بالأجزإء وإلمنتجات إلمعيب

                                                 
(1)

 .01ص.  0321جبر )سعيد(، الضمان الإتفاقي للعيوب الخفية في عقود البيع   
(2)

 www. Kingston.com. 
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بحيث تعمل كالجديدة. في حال عجز... عن إصلاح إلمنتج إو إستبدإله، سوف نقوم برد قيمة 
 إلمنتج إلحالية في وقت إلمطالبة بالضمان.

إن هذإ إلضمان هو تشديد للضمان إلقانوني وليس مستقلا" عنه، لذلك يجب إلنص عليه 
يجب على من يريد مخالفة ما فرضه إلقانون من ذإ ما أكده إلإجتهاد إلمصري: "وه بصرإحة

ضمان إذإ هو أرإد تشديد إلضمان على إلبائع، إن يبين في إلعقد إلشرط إلذي يفهم منه صرإحة 
 ."تشديد إلضمان ومخالفة ما نص عليه إلقانون 

لا يدل على إن إلبائع تعهد  أما إشتمال إلعقد على ما قرره إلقانون بعبارإت عامة. فإنه
لضمان إلقانوني دون إإلحالة تطبيق  إلقانون، ويكون من إلمتعين في هذهبضمان أشد مما فرضه 

ثبات إلضمان هو (1)زيادة عليه، لأنه في حالة إلإشتباه يكون إلتفسير بما فيه إلفائدة للمتعهد ، وإ 
ن إلإتفاقي منصوص عليه في عقد في غاية إلسهولة في حال وجود إلوثيقة إو كان بند إلضما

 إلبيع.
أما في حال ضياع إلوثيقة فهنا تكمن إلصعوبة لأنه في بعض إلوثائق، تنص إنه في 
حال ضياع هذه إلشهادة فإن حقوق إلضمان تسقط. ولكن يبقى إثبات هذإ إلأمر في بيع مشابه 

موحدة، ولكن في  لنفس إلسلعة إو إلمنتج، لأن نسخ إلمنتج إلوإحد يخضع في بيعها لشروط
من دون شك  (2)تحديد بدء فترة إلضمان إلشرإء حتى إلمقابل يقع على إلمشتري عبء إثبات وقت

إن ضمان صلاحية إلمبيع للعمل يعتبر إلزإما" تعاقديا" ولكن هذإ إلألتزإم ما هو طبيعته؟ هل هو 
 إلتزإم بتحقيق نتيجة أم ببذل إلعناية؟

، (3)إما إلتزإما" بتحقيق نتيجة إو إلتزإما" ببذل عنايةبالنسبة للسنهوري يمكن إن يكون 
، تعني إثبات إلبائع بأنه بذل إلعناية إلمعتادة لإصلاح إلمبيع حتى لو لم يتم فهذه إلأخيرة

 بينما بالنسبة لتحقيق إلنتيجة، فهو ملزم بإصلاح إلمبيع حتى يعود لأدإء عمله. إصلاحه.
نرى إن ضمان صلاحية إلمبيع هو  لمرجو منهوبالعودة لطبيعة هذإ إلضمان وإلهدف إ

 .(4)لتزإم بتحقيق نتيجة وهذإ ما إستقر عليهإ
                                                 

(1)
 .0ص.  49، طعن رقم 0398-9-9نقض   

(2)
 .09-08مبيع للعمل مدة معلومة، ص. حسين منصور )محمد(، ضمان صلاحية ال  

(3)
 .232لسنهوري، مرجع عقد مذكور، ص ا  

-Derrida, Enc. Dalloz V. obligation n: 47 
(4)

 Gross, la notion d'obligation de garantie ds le droit des contrats no. 240.  
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 :المبحث الثاني: شروط ضمان صلاحية المبيع
إن شروط ضمان صلاحية إلمبيع تختلف عن شروط ضمان إلعيب إلخفي وذلك 

 للإستقلال كل وإحد منهما عن إلآخر وهي:
 إن يقع على منقول. -0
 .يؤدي إلى عطل في إلمبيع وجود خلل -2

 إن يقع إلخلل في مهلة محددة. -7

 إن تكون إلعيوب صناعية. -4

 

 :(1)منقول على ان يقع -0
يقتصر ضمان صلاحية إلمبيع للعمل على إلاشياء إلمنقولة إلتي تحتوي على قدر من 

 إلحركة إلذإتية كالآلات إلميكانيكية وإلسيارإت وإلآجهزة إلكهربائية.
موإجهة إلتطور إلتقني وإلتكنولوجي، وبالتالي خروج  هذإ إلضمان هي إذ أن إلعبرة من

إلعقارإت وإلمنقولات إلعادية كالسلع وإلبذور وإللوحات وإيضا" إلأشياء غير إلمادية من دإئرة هذإ 
 إلضمان.

إحكامه ليست آمره( وبالتالي يمكن للبائع إن يلتزم بضمان ولكن بما إنه ضمان إتقافي، )
 ئية مثلا".إلموإد إلغذإ

                                                                                                                                            

   Civ. 3 nov. 1970, R.T.D.C. 1971. P. 663 obs. Durry. 
(1)

 .02-07سين منصور، مرجع مذكور، ص. ح  
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 :(2)وجود خلل يؤدي الى عطل في المبيع -0
هنا يبرز بشكل وإضح إلفرق بينه وبين إلضمان إلقانوني, فالأول إي ضمان صلاحية 
إلمبيع يتحقق بمجرد حدوث إي خلل في إلمبيع يجعله غير صالح للعمل حتى لو لم يكن هذإ 

كتشاف إلعيب حتى لو لم يؤثر على إلخلل عائد لوجود عيب ما. بينما إلثاني يتحقق بمجرد إ
 صلاحية إلمبيع للعمل.

هذإ إلخلل كما إلعيب يجب إن يكون مؤثرإ" بمعنى إن يؤثر على صلاحية إلمبيع للعمل 
 ويسبب في تعطيله عن وظيفته إلمألوفة وإن لا يكون عائد لخطأ إلمشتري إلمستهلك.

 

 :(1)ان يقع الخلل في مهلة محددة -3

موجب للضمان خلال فترة معينة تختلف بين سلعة وأخرى وبين يجب إن يحدث إلخلل إل
منتج وآخر يجوز إن تتعدد فترإت إلضمان بين فترة أولى يكون إلضمان فيها كاملا" إو محددإ" 
على نوع معين من قطع إلغيار وفترة ثانية يقتصر فيها إلضمان على قطع إلغيار أو بعضها 

 بإستثناء أجرة إليد إلعاملة.
ر من إلثمن ويكون ول في حال دفع أكثطلمشتري على فترة ضمان أيحصل إ ويمكن إن
. وتسري هذه إلمهلة من تاريخ إلتسليم إلذي يتلازم عادة مع (2)" لمصلحتهعلى سبيل تأمين

 .(3)إلبيع
 

 :أن تكون العيوب صناعية -4
لية هذإ إلامر من شهادإت إلضمان إلتي تصدرها إلشركات إلمنتجة حيث إن مسؤو  يتبين 

إلأخيرة تنحصر في إصلاح وتغير إلقطع في حالة وجود عيوب في إلتصنيع وهو ما يعرف 

                                                 
(2)

 .921رقم  313السنهوري، مرجع مذكور ، ص.   
(1)

   Aubry et Rau, Malaurie, Enc. Dalloz, vente, 1976. No. 604, Droit civil francais, 

      par Esmein 1974 T.5 P. 88. 
(2)

   Bigot J., L'assurance de la responsabilite civile des fabrications et distribiteurs, 

      economica 1975.  
(3)
 .91ور، ص. جبر )سعيد(، مرجع مذك  
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بعيوب إلصناعة إي إن يكون إلخلل عائد إلى إلمبيع عينه, أما غير ذلك فهو خارج عن دإئرة 
إلضمان حيث يستبعد كل ما يحدث عن سوء إستخدإم إو إهمال إو مخالفة إلتعليمات إو إلغير إو 

"تضمن  مفادها: Linksysوكمثال على هذإ إلشرط نورد شهادة صادرة عن … ةقوة قاهر 
"Linksys سلامة منتجاتها من أية عيوب في إلموإد وإلصناعة وفقاً للإستخدإم إلطبيعي طوإل "

 " إلمحدد إلذي قمت بشرإئه".Linksys"فترة إلضمان إلتي تنطبق على منتج 
 :He welt- Tackard  (4)وتحت عنوإن بيان إلضمان إلمحدود لشركة 

ستكون  "... Hpللعميل إن منتجات  Hewelett-Tackard (Hp)تضمن شركة "
خالية من عيوب إلموإد وإلتصنيع خلال إلمدة إلمحددة أعلاه، وتبدأ هذه إلمدة من تاريخ شرإء 

 إلعميل...
إلمحدود إلعيوب إلناجمة عن إلإستخدإم إلعادي للمنتج فقط، ولا  Hpيغطي ضمان 

طي إي مشكلات أخرى، بما في ذلك إلمشكلات إلناجمة عن: أعمال إلصيانة إو إلتعديل غير يغ
 إلسليم...

أثناء فترة إلضمان إلسارية إشعارإ" بأي عيب في أي منتج مشمول  Hpإذإ تسلمت 
. إذإ كانت Hpستقوم إما بإصلاح إلمنتج إو إستبدإله، وفق ما تختاره  Hp، فإن Hpبضمان 

Hp  على إصلاح إو إستبدإل إي منتج به عيب يشمله ضمان غير قادرةHp  فإنHp  سوف
 تقوم خلال مدة معقولة من إلوقت بعد إشعارها بالعيب بإعادة سعر شرإء إلمنتج <<.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(4)

 www.hp.com.  

http://www.hp.com/
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 :النتائج التي تترتب عليهالفرع الثاني: 
لاحية إن إلهدف إلأساسي من ورإء هكذإ ضمان هو إصلاح إلخلل إلذي يطرأ على ص

إلمبيع للعمل وبالتالي إعماله يكمن في إصلاح إلخلل وإستبدإل إلأجزإء إلتالفة بأخرى جديد، هذإ 
ما سنتطرق إليه في إلمبحث إلأول من هذإ إلفرع، ثم نتحدث عن مسؤولية إلصانع في )إلمبحث 

كثمن إلثاني( إلذي قد يشترط على إلمستهلك تحمله لبعض نفقات هذإ إلإصلاح إو إلإستبدإل 
 قطع إلغيار إو أجرة إلعمالة.
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 :المبحث الأول: الإصلاح والإستبدال
عند ظهور إلخلل في إلمبيع على إلمستهلك إن يخطر إلبائع حتى يتسنى له معرفة 
صلاحه قبل تفاقمه وإتساع نطاق إلأضرإر إلتي يحدثها. لهذإ نجد في وثيقة  سببب إلخلل وإ 

هذه إلحالة لعدم إستعمال إلجهاز  ر. بالإضافة إلى إرشادإت معينة فيلإخطاإلضمان مدة معينة ل
رساله إلى مركز إلخدمة إلمخصص لتلك إلمهمة إو سبعد ظهور إلخلل وعدم إلم اس به وإ 
 إلإتصال بهم على إلرقم...

 .(1)لا يوجد إطار معين لإخطار إلبائع وبالتالي ممكن إن يكون إما شفويا" إو كتابيا"
ة إلأكثر شيوعا" هي إصطحاب إلجهاز مباشرة إلى إلموزع إو إلمنتج إلذي يقوم وإلصور 

عندها إما بإصلاح إلمبيع إو بإستبدإله كليا" إو جزئيا" من خلال إستبدإل إلقطع إلتالفة إو إلمعيبة 
 بأخرى سليمة حتى يعود إلجهاز إلى وظيفته إلمألوفة.
 إلآتي: (2)رية بالدإر إلبيضاءوقد أتى بتعليل قرإر محكمة إلإستئناف إ لتجا

حيث إن ما يميز هذإ إلنوع من إلضمان عن غيره هو إنه لا يقتصر على ضمان "
إلعيوب إلخفية بل يشمل إيضا" ضمان إلعيوب إلظاهرة إذإ كانت هي إلتي تحول دون أدإء 

على إلجهاز لمهمته لأن إلغرض هو حصول إلمنفعة من إلآلة وذلك بإستمرإر في أدإء وظيفتها 
 ..."إلوجه إلذي خصصت له

                                                 
(1)

 .389السنهوري، مرجع مذكور، ص.   
(2)

 .33-01-82صدر بتاريخ  0139/33قم قرار ر  

     www. Justice. Gov.ma /as/ legislation / 9. aspex. 
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ن يحصل إلعطب إو خصوص هذإ إلنوع من إلضمان يكفي إحيث إنه في هذه إلحالة وب
إلضرر دإخل فترة إلضمان وإن يكون ثابتا" وإن يعلم به إلبائع. خاصة وإن إلطرفين لم يحددإ 

ل.ع  من ف 537و 557إلفصول  لإعمال شروطا" خاصة أثناء عقد إلبيع وبالتالي فلا مجال
يوب إلخفية وإلظاهرة طيلة إلمتعلقة بدعوى ضمان إلعيوب إلخفية لأن إلضمان إلحالي يشمل إلع

 كلها حدثت خلال إلسنة إلمضمونة أي قبللسنة إلمشمول بالضمان. وبما إن إلأعطاب فترة إ
بقصد إلإصلاح ولا  93-9-03وبما إن إلناقلة إرجعت للمستأنف عليهما بتاريخ  71-3-93

وزتهما ونظرإ" لعدم جدوى عمليات إلإصلاح إلتي قاما بها إلمستأنف ضدها طيلة مدة زإلت بح
إلضمان مما يفيد إن إلعيب إلذي أصاب إلمحرك على إلخصوص وكما خلصت إلى ذلك إلخبرة, 
يتعلق بعيب في إلتركيب إو إلصنع وأمام عجز إلبائع من إصلاح هذإ إلعيب عن طريق إستبدإل 

طلب إستبدإل إلناقلة بكاملها يكون مبررإ" ومرتكزإ" على أساس قانوني إلقطع إلمعيبة فإن 
ستنادإ" على شريعة إلمتعاقدين لذلك فالحكم إلمستأنف جانب إلصوإب فيما ذهب إليه  أن إلعقد وإ 

ويتعين إلغاؤه وإلحكم من جديد بأحقية إلمستأنفة في إستبدإل إلناقلة بأخرى مماثلة وطبقا" لنفس 
 ت طائلة غرإمة تهديدية.إلضمان تح شروط

فإن وحيث أنه بخصوص دعوى إلتعويض عن إلضرر إلتي تطالب به إلمستأنفة، 
إلدعوى إلأصلية هي نفسها دعوى تعويض ذلك إن ما يميز هذإ إلنوع من إلضمان إلمحدد إلمدة 

ظاهرة فإن ما يمييزه هو إن إقصى ما تحققه شروط عتبار إنه يضمن إلعيوب إلخفية وإلوعلى إ 
 لضمان هي إستبدإل إلقطع إلمعيبة وفي إلأقصى إستبدإل إلآلة.إ

غير  اقلة فيكون طلب إلتعويض عن إلضرروبما إن إلمستأنفة حصلت على تعويض إلن
 متركز على أساس ويتعين رده.

وهو صلاحية إلمبيع  ألا إن أهم ما جاء فيه هذإ إلقرإر هو إلهدف من هذإ إلضمان
ور حول إصلاح إلخلل إو إستبدإله أما بالنسبة للتعويض فهو غير للعمل بمعنى إن إعماله يتمح

 ممكن لأن هذإ إلأمر منصوص عليه فقط في إلضمان إلقانوني.
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ما إً يجب تعويض إلمشتري عقرإر مخالف للقرإر إلمذكور مفاده إن هناك ضرر  ثمةولكن 
عدم " :مىسضرر يل. وهذإ إلنوع من إ(1)لحقه من خسارة إو ما فاته من كسب في هذإ إلمجال

(2)"إلإستفادة من إلمبيع طوإل فترة إلإصلاح إلذي قد يتكرر أكثر من مرة
 . 

ذ لا يجوز إن يتحمل إلمشتري إلوقت إلضائع إلقرإر إلأخير لأنه أكثر عدإلة إ ونحن نؤيد
)وقت إلإصلاح( إلذي قد يسبب له إلكثير من إلخسارة كما لو كان عمله جلي بلاط وتعطلت 

 إلآلة.

 

 :مبحث الثاني: مسؤولية الصانعال
إلبائع، حيث يستطيع إلمشتري إن  إلضمان إلقانوني للعيوب إلخفية هوإن إلمدين في 

 .(1)يرجع على إلبائع وإلبائعيين إلسابقين إذإ توإفرت إلشروط إلقانونية للضمان
لبائع أما في إلضمان إلإتفاقي فلا يلزم به سوى إلطرف إلمدين به في إلإتفاق وبالتالي إ

 إلذي يضمن صلاحية مبيعه للعمل يلتزم بذلك، أما إلبائعون إللاحقون فلا يقع عليهم إي شيء.
 وإلمدين إلأساسي في هذإ إلضمان هو إلصانع إو إلمنتج.

تنفيذ هذإ فالبائع يعتبر موزع للسلعة ويتصف دوره بدور إلوسيط إلذي يعمل على 
ه إلمشتري إلمستهلك مباشرة إلى إلموزع إلذي لخلل في إلمبيع، يتوجإلضمان. وعندما يظهر إ

إبتاع منه إلجهاز حيث يتكفل بعملية إلإصلاح كما سبق وذكرنا في إلمبحث إلأول ولكن فعليا" 
لجهاز إما لإصلاحه إو إلذي يرسل إليه إ "إلوسيط"ئع هو إلمنتج هو إلذي يقوم بهذه إلعملية، فالبا

صلاحه وكل ذلك وفق  .(2)ا" للإتفاق إلموجود بينهمالفحصه لمعرفة إلخلل وإ 

                                                 
(1)

  Civ. 3 juillet- 1985, D. 1985, P.321. 

     Com. 17 dec. 1973, D. 1974, P.268. 

     Civ. 23 Juin 1971, D. 1971, P.136. 
(2)

  Com. 14 Mars 1977. D. 1977, P. 284. 
(1)

  Malinvaud, note J.c.p. 1973 . II, 1734 , note S. com 27 fev. 1973, D. 1974, P. 138  

    - Planiol, Ripert  par Hamel, op.cit. P. 157. 
(2)

 .41ر، مرجع مذكور، ص. حسين منصو  
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ولكن يا ترى، ما هو إلأساس إلقانوني إلذي يستند عليه إلمشتري للرجوع على إلمنتج في 
أننا أمام حوإلة حق ضمنية تبدأ مع إلتزإم إلمنتج بالضمان في وجه  (2)إلضمان؟ يعتقد إلبعض

 بدوره إلى إلمشتري إلمستهلك. هإلبائع إلذي ينقل
ما ينتقل إلضم ولكن ثمة من يعارض هذإ  (3)ان مع إلمبيع بإعتباره من ملحقاتهوإ 

ه إلى إبرإم عقدين بل عقد وإحد مع إلموزع، وإلضمان بإعتبار إن إرإدة إلمشتري لا تتج إلإستنتاج,
ليس مستقلا" عن إلعقد بل هو جزء منه إو نتيجة له وإلتزإم إلمنتج هو تصرف قانوني منفرد لا 

و إلزإمه بشيء مقابل وهو من قبيل زيادة حدود إلتزإمه بضمان إلعيوب يستتبع قبول إلمشتري إ
 .(4)إلخفية

قد يشترط إلمنتج بتحمل إلمشتري لبعض نفقات هذإ إلإصلاح إو إلإستبدإل كثمن قطع 
إلغيار إو أجرة إلعمالة. ولكن مع صدور قانون حماية إلمستهلك لم يعد هذإ إلأمر جائزإ" على 

ر يخضع للضمان إلإتفاقي ولكن بشرط إن لا تنقص من إلضمانات إلرغم من إن هذإ إلأم
فية. يجوز للمحترف إن يلتزم بضمانات إضا": 29إلقانونية حيث جاء بالفقرة إلأخيرة من إلمادة 

وإلقانون  ."لضمانات إلى تلك إلمنصوص عليها في هذإ إلقانون وفي هذه إلحالة، تضاف هذه إ
كما يتوجب على إلمحترف، بعد إجرإء عملية " بالآتي: 77نص في إلفقرة إلثانية من إلمادة 

إلتصليح، إن يحدد في إلفاتورة إلتي يصدرها، إلقطع إلتي تم إستبدإلها وثمنها وتحديد ما إذإ كانت 
هذه إلقطع جديدة إو مستعملة إو مجددة. يضمن إلمحترف إلقطع إلمستبدلة ويتحمل كلفة إليد 

سري إعتبارإ" من تاريخ تسليم إلسلعة بعد إصلاحها. لا يشمل إلعاملة خلال مهلة ثلاثة أشهر ت
 ."، بشكل غير ملائمستعمال إلسلعة، إلتي جرى إصلاحهاهذإ إلضمان إلحالة إلتي يتم فيها إ

ع إلمنتج إو إلمحترف بعد هذإ إلقانون إشترإط إي شيء على وبالتالي لم يعد بوس
إلممنوحة له، إلّا في حال سوء إستعمال إلمستهلك يزيد من أعبائه إو يخفف من إلضمانات 

 إلمستهلك للإرشادإت إلمفروضة عليه لتشغيل إلسلعة بشكل سليم ومطابق للوظيفة إلمعدة لها.

                                                 
(2)

  -Rodière, note S.Aix, 5 oct. 1954, J.C.P. II. 8548 
(3)

 -gross, op. cit. n. 192.   
(4)

 .40حسين منصور، مرجع مذكور، ص.   
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وقد قررت لجنة إلسيارإت بجهاز حماية إلمستهلك في مصر إلزإم إلشركات إلمنتجة 
قوق إلمستهلك في وإلموردة للسيارإت بمسؤوليتها عن ضمان إطارإت إلسيارة بما يضمن ح
 إستبدإلها في حال وجود عيوب صناعية إو عيوب ناتجة عن سوء إلتخزين.

وقد جاء هذإ إلقرإر بعد ورود إلشكاوى من إلمستهلكين من وجود عيوب في إطارإت 
إلسيارإت وعدم إستجابة إلشركات إلمنتجة وإلمستوردة لإستبدإل إلإطارإت إلمعيوبة صناعيا" إو 

لتخزين وتأكيد هذه إلشركات لعدم مسؤوليتها عن ضمان إلإطارإت، وإن إلناتجة عن سوء إ
إلضمان إلممنوح فيها للمستهلك لا يشمل إلإطارإت إلمذكورة طبقا" لما تضمنه كتيب إلضمان 

 إلوإرد مع كل سيارة.
 .(1)رئيس جهاز حماية إلمستهلك حسب ما أعلن "سعيد إلألفي"

 

 :على الضمان القانوني قياس الضمان الاتفاإنعك الفصل الثاني:
 :الفرع الأول: الإنعكاس الإيجابي عليه

إن للضمان إلإتفاقي إنعكاس إيجابي على إلضمان إلقانوني من خلال سد إلثغرإت إلتي 
 كانت وما زإلت للأسف وحتى مع صدور قانون حماية إلمستهلك موجودة فيه.

إو إلمشتري للأجهزة وإلآلات  فإفادة هذإ إلضمان تكمن في تقرير حماية فعالة للمستهلك
قديما"، ) إلحديثة حيث يصعب إعمال إلقوإعد إلقانونية من خلال إثبات شروط إلعيب إلخفي

مجهولا"، ومؤثرإ"(، لأن أمام هذه إلتقنية إلحديثة وإلمعقدة للسلعة يتعذر على إلمشتري إثبات 
ح إلمشتري على إن إلخلل إلخلل إو معرفة أسبابه. فضمان إلصلاحية يقيم قرينة بسيطة لصال

لمبيع وعلى إلبائع إصلاحه ودون ضرورة إلتقيد بمدة قصيرة لإعمال مصدره عيب في صناعة إ
 هذإ إلضمان.

 وسنتحدث عن هذإ إلإنعكاس إلإيجابي في إلشقيين إلتاليين:
 إلمبحث إلاول: إلإعفاء من إلإثبات.

 إلمبحث إلثاني: عدم إلتقيد بالمدة إلقصيرة.

                                                 
(1)

  .جريدة الأخبار في مصر  

 www. Akhbarelyom. Org. eg. .ًذكر سابقا 
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 :المبحث الأول: الإعفاء من الإثبات
: على ضرورة إثبات إلمستهلك لوجود إلعيب 71يلزم إلقانون إللبناني إلجديد في إلمادة 

وكان إلأجدر بالمشرع نقل عبء إلإثبات على عاتق  إلخفي حتى إعمال إلضمان إلقانوني،
ي تبني هذإ إلأمر حيث إلمحترف لتأمين حماية فعالة للمستهلك، وقد سبق إلإجتهاد إلفرنسي ف

وضع عبء إلإثبات على إلبائع بإفترإض إن إلعيب موجود منذ تسليم إلمشتري للمبيع لتجنيبه 
 .(1)مشقة إلإثبات وإلنفقات إلتي ترإفقه

تفاقي من خلال ضمان صلاحية إلمبيع للعمل على إعفاء إلمشتري لذلك إتى إلضمان إلإ
إلذي لا يمكن إلتحرر من هذإ إلإلتزإم إلّا بإثبات  إلمستهلك من هذإ إلعبء ونقله إلى إلبائع

 .(2)إلسبب إلأجنبي وإلمتمثل بالقوة إلقاهرة وخطأ إلمشتري 
وبالتالي مجرد حدوث إلخلل إلمؤدي إلى تعطيل إلسلعة إو إلمبيع عن إلعمل خلال مدة 

صلاح إلمبيع من قبل إلبائع.  إلضمان إلمنصوص عليها في إلوثيقة توجب إلضمان وإ 

                                                 
(1)

 Civ, 18 Mars, 1986, J.C.P, 1986, 15446. 
(2)

  .، محمد حسين منصور، مرجع مذكور0042ص.  0371-00-84نقض   
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مان إلصلاحية يقيم قرينة بسيطة لصالح إلمشتري على إن سبب إلخلل وجود عيب فض
 .(3)في صناعة إلمبيع وعلى إلبائع إصلاحه

ولا يمكن للبائع إن يعفي نفسه من هذإ إلإجرإء ونقله إلى إلمشتري بإعتبار إن إلعقد 
ه سيوإجه عندها يدها، لأنشريعة إلمتعاقدين وهذإ ضمان إتفاقي يجوز له صياغة إية شروط ير 

إلذي كان يعتبرها شروطا" تعسفية كما سبق وأشرنا إليه، وإلنصوص إلقانونية إلحالية  بالقضاء
 من إلقانون إلجديد حيث تعتبر وضع عبء إلإثبات على عاتق إلمستهلك في غير 26كالمادة 

 نها.( من إلبنود إلتعسفية وإلتي يجب بطلا71كالمادة إلحالات إلتي نص عليها إلقانون )
بالتالي هذإ إلنوع من إلضمانات إلإتفاقية يمكن وضعية إلمشتري إكثر مما كانت عليه 

 .(4)في إلضمان إلقانوني، حيث يعفى إلمشتري من عبء إثبات قدم إلعيب وخفاؤه
 

 :المبحث الثاني: عدم التقيد بمدة قصيرة
ففي  من إلزمن ب إلخفي ضمن مهلة قصيرةفي إلقانون إلللبناني يجب إقامة دعوى إلعي

 .(1)يوما" للأموإل إلمنقولة 71يوما" من تاريخ إلتسليم، وفي  765إلأموإل إلثابتة خلال مدة 
من قانون إلموجبات  467مع إلعلم إنه يمكن إلإتفاق على تمديدها: >> وإن تكن إلمادة 

ولات في إلمنقمن وإلعقود تنص على إقامة إلدعوى إلناشئة عن وجود إلعيب في إلمبيع إذ كان 
مهلة ثلاثين يوما" إلّا إن هذه إلمهلة لا تتعلق بالنظام إلعام ويمكن تمديدها بإتفاق إلفريقيين 

<<. وفي إلمقابل :>> لا تسمع هذه إلدعوى بعد إنقضاء هذه إلمهلة ولو  (2)إلصريح وإلضمني
 .(3)"وردت بصورة دعوى مقابلة ضد إلدعوى إلأصلية إلمقامة من إلبائع

بأن >>  (4)قانون إللبناني بين إلبائع سيء إلنية وإلبائع حسن إلنية، وقد قضىكما ميز إل
م.ع. عند تحديدها مهلة إقامة دعوى رد بيع إلمنقول بثلاثين يوما" من تاريخ إلتسليم  467إلمادة 

                                                 
(3)

  Civ 18 Mars 1986, D.1986, P. 155. 
(4)

  J.Ghestin, Conformite et garantie, op. cit , P.142. 

 
(1)

  الموجبات والعقود.من قانون  429المادة   
(2)

 .082، ص. 0314: ن.ق.  0319-9-9يز تمي  
(3)

 .418، ص. 0343: ن.ق.  0342-08-2س ا  
(4)

 .942، ص.0374: العدل 0379-08-87ت اس بيرو  
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ن إلمادة إلتي تفرق بين إلبائعيين هي  له لم تفرق بين إلبائع إلحسن إلنية وإلبائع إلسيء إلنية وإ 
تقتصر على إعفاء  446م.ع  وإن أثر هذإ إلتفريق بموجب إلفقرة إلأخيرة من إلمادة  446لمادة إ

إلشاري عند سوء نية إلبائع من أحكام إلفقرة إلسابقة للأخيرة إلمتعلقة بموجب إرسال بلاغ من 
 إلشاري إلى إلبائع بخلال أسبوع من إلتسليم<<.

قامة إلدعوى خلال شهر تلي تاريخ إكتشاف كذلك فعل إلقانون إلجديد حيث حدّد مهلة إ
من  70إلمادة اطلة، فإنه يتحرر من هذإ إلشرط )إلعيب، إلّا في حال إعتماد إلمحترف لوسائل مم

سبة للمشتري وبالتالي يلعب حسن نية إو سوء نية إ لبائع دور مهم بالن قانون حماية إلمستهلك(.
حتى لو لم يتم إخطاره في نية بالضمان إلقانوني حيث يلتزم إلبائع سيء إلفي إلضمان إلقانوني ب

لملائم وعندها لا تسقط إلدعوى إلّا  بمرور إلزمن مضافا" إليها إلتعويض عن إلأضرإر إلوقت إ
 .(5)إلمتوقعة وغير إلمتوقعة

رأي مخالف يعتبر إنه في حال سوء نية إلبائع يعفى إلمشتري فقط من  ثمةبينما 
 . (1)لة إسقاطإلمهلة إلمعينة قانونا" لأنها مهوى ضمن إلإخطار وليس من إقامة إلدع

أما في ضمان صلاحية إلمبيع للعمل فلا يؤثر حسن إو سوء نية إلمشتري، حتى لو كان 
هذإ إلأخير على علم بوجود إلخلل إو كان بإستطاعته إن يكشفه بفحص إلرجل إلعادي. وإلأمر 

ضمان طيلة فترة مرور إلزمن ولو لم يتم إيضا" يختلف بالنسبة للبائع سيء إلنية إلذي يلتزم بال
إخطاره في إلوقت إلمناسب، وبالتالي يتحرر إلمشتري إو إلمستهلك من إلتقيد بموإعيد إلإخطار 

قامة إلدعوى وإيضا" يعود له إلمطالبة بالتعويض ، على إلرغم من إن هذه إلخاصة تعود (2)وإ 
ر ة يجب إن يعاقب عليه بشدة وذلك عبء إلنيللضمان إلقانوني وليس للضمان إلإتفاقي ولكن سو 

إلضمان بالشروط  إلتي كان يتمتع بها من خلال تغليفحرمان إلبائع إو إلصانع من إلإمتيازإت 
 إلتي تلائمه.
تتعدى تلك إلمنصوص عنها في  "وثيقة إلضمانعادة ما تكون إلمهلة إلمحددة في "و 
 إلقانون.

                                                 
(5)

 .477، ص. 0373مرجع مذكور ، )توفيق(فرج   
(1)

 .092ص.  ،دياب مرجع مذكور  
(2)

 .وما يليها 72حسين منصور، مرجع مذكور. ص.   
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 .(3)له إً ان هو توسيع للضمان إلقانوني وتشديدلهذه إلمزإيا إعتبر إلبعض إن هذإ إلضم
بأن موجب إلكفالة بصلاحية إلمبيع للعمل طوإل مدة معينة هو مستقل عن " (4)وقد قضى

وما يليها من قانون م.ع. ولا يسقط بسقوط  410موجبات إلبائع إلأصلية حسبما حددتها إلمادة 
 ."موجب ضمان عيوب إلمبيع

 
 
 
 
 
 

 :اس السلبي عليهالفرع الثاني: الإنعك
إعتبرت محمكة إلتمييز إلفرنسية إن إلضمان إلإتفاقي هو بمثابة بتد جزإئي يحدد كيفية 

 .(1)إلتعويض سلفا" من خلال إستبدإل إلمبيع كليا" إو جزئيا" ) إحدى أجزإئه إلتالفة (
فهو إذإ" تخفيف للضمان إلقانوني عن طريق حصره فقط على إصلاح إلقطع إلمعيوبة 

بدإلها بأخرى سليمة دون إلإلتزإم بموجب إلتعويض إلملقى على عاتق إلبائع في حال إو إست
تعرض إلمشتري لضرر ما وأيضا" عدم إلسماح له بطلب إلفسخ وبالتالي هل يمكن إلجمع بين 
آثار كل من إلضمانيين )مبحث أول(، وما هي إلوسائل إلاحتيالية إلتي قد يعتمدها إلصانع 

 لضمان إلقانوني عليه )مبحث ثان(؟للتخفيف من قساوة إ
 
 
 
 
 

                                                 
(3)

 .00حسين منصور ص. -903ع مذكور ص. دياب، مرج  

 
(4)

 .8882، رقم 1231زين ص. -74-41خلاصة ن.ق. سنة  -987/ 24-8-2إستئناف مدنية  
(1)

 Req 25 juillet 1883-S-1885-1-423. 
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 :انيينمضبين ال المبحث الأول: عدم الجمع
إن هذإ إلضمان إلإتفاقي قد يساهم في ضياع إلمستهلك من خلال عدم تمكنه من 

ير . ومن ناحية أخرى قد يثنظرإ" لقلة معلوماته وعدم خبرته إلتمييز بينه وبين إلضمان إلقانوني،
ل مدى إمكانية إلجمع بين إلضمانيين إو أولوية إلمطالبة بوإحد دون إلآخر، إو إلتساؤل حو 

 بإعطاء إلخيار للمستهلك حيث يعود له حرية إلمفاضلة بين إلاثنين.
يلزم يعتقد بعض من إلفقه إلفرنسي إن إلضمان إلقانوني هو ضمان إحتياطي بحيث 

له ابة لهذإ إلطلب، عندها يحق دم إلإجإلمشتري إلمطالبة بالضمان إلإتفاقي إولا" وفي حال ع
لذي يتطلب آلية معينة يمكن إن تؤدي إلى إلفسخ وذلك على عكس إللجوء إلى إلضمان إلقانوني إ

 .(1)إلضمان إلإتفاقي إلذي يتوقف إعماله فقط على إصلاح إلمبيع
ساس إن هذإ إلأمر يوجد له سند قانوني في إلقوإعد إلعامة حيث تنفيذ إلعقد هو إلأ ونرى 
 وليس إلفسخ.

وقد نجد إن إلخلل إلذي أدّى إلى تعطيل صلاحية إلمبيع سببه وجود عيب خفي، فهنا 
هما. فقد يعتقد بأن إلخلل نيين من غير إن يتقيد بالبدء بأحديعود للمشتري حق إلخيار بين إلضما

                                                 
(1)

  -Ancel P., la garantie des vices ds les conditions générales de vente en matiére 

       mobiliére, R.T.D. com. 1979, P.225. 

    - Huet- Weiller, Juris – classeur Civil, art 1641-1649, no 141. 
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عيب و إلعكس بأن إلخلل إ، وقد يرى (2)بسيط ويعمل على إصلاحه من خلال إلضمان إلإتفاقي
جسيم وبالتالي يقتضي إنقاص إلثمن، إو فسخ إلمبيع، إو إلمطالبة بالتعويض وفقا" لأحكام 

 إلضمان إلقانوني.
 اً إلحكم إلذي يرإه مناسب إلقانوني على كل حال يعود للقاضي إن يقرر في إلضمان

نتيجة  كالحكم بالتعويض إلعيني إلمتمثل في إصلاح إلمبيع إو إلعيب وهنا تتقاطع نتيجته مع
 .(3)إلضمان إلإتفاقي

 
 

 :المبحث الثاني: تحديد مسؤولية الصانع
على إلرغم من إلميزإت إلتي يقدمها إلضمان إلإتفاقي إلّا إن إلأمر لا يخلو من بعض 
إلسلبيات إلتي قد ترد عليه من قبل إلبائع حيث يعمد إلى إخفاء إلعيوب من خلال عمل مادي 

ت سابقة إو أجزإء معيبة في إلسيارة إو بإلتزإمه إلصمت عن كاستعمال إلدهان لإخفاء إصلاحا
 .(1)عيوب يعلم إنها تفوت على إلمشتري هدفه من إلمبيع

وقد يلجأ إيضا" إلى تحديد فترة إلضمان، بحيث لا تسمح طبيعة إلمبيع بإكتشاف إلعيب 
وبرنامج عمله  إو حصول إلخلل ضمن هذه إلمهلة وذلك لخبرة  إلبائع إو إلمنتج بتركيبة إلمبيع

وقدرته على إلمتابعة في أدإء إلوظيفة إلعائدة له. وبالتالي يؤدي إلى حرمان إلمشتري من 
إلضمان ويصبح دون قيمة. إو يشترط إعمال إلضمان إلإتفاقي دون إلقانوني مثلا"، ولكن مع 

بأي  ع إلمحترف من إلإتياننصدور قانون حماية إلمستهلك، أصبح هذإ إلأمر مستحيلا"، إذ م
م عمل من شأنه إن ينقص من إلضمان إلقانوني إو يلغيه خاصة وإن هذه إلأحكام متعلقة بالنظا

 (.74إلعام )إلمادة 
وكما هو معلوم بأن إلهدف إلأساسي من إلضمان إلإتفاقي هو إصلاح إلمبيع إو إستبدإل 

 لبة به.قطعة إلمعيبة بأخرى سليمة وبالتالي لا وجود لأي تعويض يمكن إلمشتري إلمطا

                                                 
(2)

    Com. 16 nov. 1976, C. P. 1977. I. P.P. 43. 
(3)

   Ghestin, op. cit. P. 324. 
(1)

   Com. 8 juill, 1974, B.C. IV, P.217. 

     - civ. 7 Mars 1979, J.C.P. 1979 IV, P. 167. 
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سد هذه إلثغرة عبر قرإرإت عديدة أعطت إلحق للمشتري ب قام تهاد إلفرنسيإلّا إن إلإج
صدر عن محكمة إلنقض  في هذإ إلسياقباللجوء إلى طلب إلتعويض عن أي ضرر يصيبه، 

(2)إلفرنسية
إذإ كان إلبائع قد تعهد بإصلاح كل عيوب إلمبيع خلال فترة عام، فإن "إلحكم إلتالي:   

لا يجب تفسيره على إنه إشترط بشكل مباشر إو غير مباشر بإقتصار إلضمان على هذإ  ذلك
ستبعاد مسؤوليته عن إي ضرر يمكن إن يصيب إلمشتري من جرإء تشغيل إلمبيع  إلإلتزإم وإ 

 ".إلمعيب
ولتحديد مسؤوليته أكثر فأكثر، قد يضع إلبائع إلتزإمات إضافية على عاتق إلمشتري من 

لبائع من موجب إلضمان إلملقى عليه: كإشترإط هذإ إلأخير على إلمشتري تعبئة شأنها إعفاء إ
رسال نموذج معين يكون إلبائع قد سلمه له مع إلسلعة وعلى إلمشتري إن يوضح في ذلك  وإ 

 إلنموذج طبيعة إلعيب ووقت ظهوره...
وإلسبب في ذلك يعود ربما لرغبة إلبائع في إحتكار إصلاح إلمبيع وتحصيل لبعض 

 .(1)إلرسوم إلإضافية على عيوب تخرج عن دإئرة إلضمان إو لكلفة إلصيانة إو إليد إلعاملة
من قانون حماية  23ولمحاربة هروب إلبائع من إلمسؤولية، عمد إلمشرع في إلمادة 

إلمستهلك إلى إلزإم إلمحترف بموجب إلصيانة إلى جانب إلضمان إلقانوني، وإلمقصود بموجب 
 إلصيانة.
 ين إلقطع إو إلأجزإء إللازمة لاستعمال سلعة إو خدمة معينة.موجب تأم -0

 موجب تأمين إلصيانة وخدمة ما بعد إلبيع. -2
وعملا" بأحكام هذإ إلقانون، يكون إلمحترف ملزما" بهذه إلموجبات خلال مدة معقولة 

ارة، تتناسب مع إلمدة إلمتوقعة لإستعمال إلسلعة إو إلخدمة وإلتي قد تختلف من سلعة لأخرى كسي
 خليوي...

يستطيع إلمحترف إن يعفي نفسه من هذإ إلموجب بما إنه ليس من إلإنتظام إلعام ولكن 
 س فيه، عدم إلتزإمه بأي منها.لك صرإحة وخطيا" وبشكل بارز لا لببشرط إن يعلم إلمسته

                                                 
(2)

  Com. 30 Mai 1967, GP. 1967, 2079, Com. 16 oct. 1972. 
(1)

 .22و  21جميعى، مرجع مذكور، ص.   
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وهي  Les contrats – typesكما لجأت جمعيات إلمستهلكين إلى إلعقود إلنموذجية 
ذج إلعقود تناقشها هذه إلجمعيات مع ممثلي إلتجار وإلمنتجين تؤدي إلى عقد عبارة عن نما

نموذجي يشكل إلإطار إلعام للعقود إلإفرإدية إلتي تأتي لاحقا". وهدف هذه إلعقود هي موإجهة 
 .(2)إلذي يضعه إلمنتج إو إلبائع ويفرضه على إلمستهلك "عقد إلإذعان"

صانع ليست جديدة سوإء بالنص عليها في قانون ولا بد من إلإشارة إلى إن مسؤولية إل
حماية إلمستهلك إلجديد إو في إلضمان إلإتفاقي، بل تم ذكر هذإ إلأمر في إلقانون إلمدني من 

 م.ع. 631إلى إلمادة  662إلمادة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثاني
 آثار الضمان وتكييفه القانوني

 
 الباب الأول: آثار الضمان. -

جراءاته. الفصل الأول: ممارسة -  دعوى الضمان وا 
 

                                                 
(2)

 .8118سنة  91جامعة الحكمة، ص.  ،أعمال المؤتمر حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية  
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 :الفرع الأول: مدة الإدعاء وفرقاء النزاع
منه بين  467فيما يختص بمدة إلإدعاء، ميز قانون إلموجبات وإلعقود في إلمادة   

. وبين إلأموإل إلمنقولة يوما" بعد إلتسليم 765تقام خلال إلأموإل إلثابتة إلتي يجب إن 
بعد إلتسليم على شرط إن يرسل إلى إلبائع إلبلاغ إلمنصوص عليه  يوما" 71وإلحيوإنات خلال 

 .446في إلمادة 
 467وقد أحسن إلمشرع في إلقانون إلجديد بان حسم إلخلاف إلذي أثير حول إلمادة   

إلفعلي إو من إكتشاف إلعيب إم من إلتسليم )حول سريان إلمهلة  446وإلفقرة إلثانية من إلمادة 
جعل مدة إلإدعاء شهر من إكتشاف إلعيب. وفرقاء إلدعوى كما هو معلوم  (، حيث(1)إلقانوني

هما إلبائع إلمحترف وإلمشتري إلمستهلك، ولكن من هو إلمستهلك ومن هو إلمحترف هذإ ما سنرإه 
في إلمبحث إلثاني من هذإ إلفرع بعد إن نكون قد تحدثنا عن مهلة إلإدعاء وطبيعتها وكبقية 

 ول.إحتسابها في إلمبحث إلأ
هو إلرغبة في إلإستقرإر  في ذلك وما نلاحظه إن إلمهلة هي مهلة قصيرة جدإ" وإلسبب  

مل إلمشترع على ح: >> ما حيث قضى بأن (2)في إلتعامل كما جاء في قرإر محكمة إلإستئناف
                                                 

(1)
 .904راجع مروان كركبي ، مرجع مذكور، ص   

(2)
 .884رقم  122زين ص.  -74 – 41خلاصة ن.ق. سنة  -277:  70-23-08-02استئناف مدنية   
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إعتماد هذه إلمهلة هو إلرغبة في إلإستقرإر في إلتعامل، وكي لا تبقى إلعقود معرضة للفسخ 
ء زمنا" طويلا" بعد إجرإئها بحجة إكتشاف عيوب خفية يصعب إلقول فيما إذإ كانت سارية وإلإلغا

على إلبيع وإلتسليم ويضمنها إلبائع إو لاحقة عليهما ولا يضمنها، وكي يقوم إلشاري على تفحص 
إلبضاعة بذإته إذإ كان مما يتم معرفته بتفحص عادي، إو تفحصها من أهل إلخبرة إذإ كان 

قابليتها ا لا يعرف بتفحص عادي، إو يقوم بالإتفاق مع إلبائع على تمديد إلمهلة لإلعيب مم
من تاريخ إكتشاف إلعيب إو من تاريخ نتائج خبرة تجري عن طريق  للتمديد، إو جعلها تسري 
 إلقضاء أو بطريقة أخرى.

 
 
 

حتسابها  :المبحث الأول: طبيعة المهلة وا 
م دعوى إلعيوب إلخفية وإلّا سقط إلحق في م.ع. يجب إن تقا 467بمقتضى إلمادة   

يوما" للمنقولات وإلحيوإنات. وهاتان  71يوما" بالنسبة للأموإل إلثابتة و 765إقامتها خلال 
إلمهلتان يمكن تمديدها إو تقصيرها بإتفاق إلمتعاقدين، مما يعني إن هذه إلمهلة هي مهلة إسقاط 

 (1)هاد إللبناني حيث جاء في قرإر لمحكمة إلتمييزولا تتعلق بالنظام إلعام وهذإ ما أكده إلإجت
من قانون إلموجبات وإلعقود تنص على إقامة إلدعوى إلناشئة عن  467وإن تكن إلمادة "إلآتي: 

وجود إلعيب في إلمبيع إذإ كان من إلمنقولات في مهلة ثلاثين يوما" إلّا إن هذه إلمهلة لا تتعلق 
مهلة "كما جاء إيضا" بأن  ."ق إلفريقيين إلصريح إو إلضمنيبالنظام إلعام ويمكن تمديدها بإتفا

إقامة إلدعوى هي مهلة إسقاط لا مرور زمن. وهي لا تتغير سوإء أكان إلبائع حسن إلنية إو 
 (2)."سيئها

 وهنا يطرح إلسؤإل إلتالي: على ماذإ يؤثر إذإ", سوء نية إلبائع؟  

                                                 
(1)

 .082، ص. 0314: ن. ق. 0319-9-9تمييز   
(2)

 .8, رقم 98، ص. 012حاتم  جزء  -28-08-02، تاريخ 0189إستئناف بيروت المدنية الأولى، رقم القرار   
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 467إن إلمادة "حيث جاء فيه:  (3)نافقرإر صادر عن محكمة إلإستئ وإلاجابة تؤخذ من  
م.ع. عند تمديدها مهلة إقامة دعوى رد بيع إلمنقول بثلاثين يوما" من تاريخ إلتسليم لم تفرق بين 

ن إلمادة إلتي تفرق بين إلبائعيين هي إلمادة   446إلبائع إلحسن إلنية وإلبائع إلسيء إلنية وإ 
تقتصر على إعفاء إلشاري  446خيرة من إلمادة موجبات وإن أثر هذإ إلتفريق بموجب إلفقرة إلأ

عند سوء نية إلبائع من أحكام إلفقرة إلسابقة للأخيرة إلمتعلقة بموجب إرسال بلاغ من إلشاري إلى 
 ."إلبائع بخلال إسبوع من إلتسليم

م.ع.  446دة هو أمر ضروري نصت عليه إلماو وبالتالي يؤثر على إلبلاغ إو إلإخطار   
موجبات تعفي إلشاري من إلبلاغ  446إن إلفقرة إلأخيرة من إلمادة " :وإيضا"لقبول إلدعوى 

  ."(4)عندما يكون إلبائع سيء إلنية –إلمنصوص عليه في هذه إلمادة 
هو عمل إجرإئي ينقل إلى إلبائع تذمر إلمشتري من كون إلمبيع يحتوي على "إلإخطار   

وهو غالبا" ما يكون مقدمة لدعوى  عيب معين يجعله غير مطابق للمنفعة إلمرجوة منه،
 ."(1)قضائية

قامة إلدعوى في  بوجوب إرسال إنذإر"وإلإخبار هو إلزإمي وليس جوإزي وقد قضي:    وإ 
 ."لمهلة إلقانونية تحت طائلة إلردإ

  “Une notification du vice au vendeur est obligatoire dans un court 

délai, elle est une condition de l’exercise des actions. Elle marque la 

volonté de l’acheteur de dégager sa responsabilité pour les vices à lui 

connue et l’oblige à ne pas laisser longtemps dans l’incertitude sur le sort 

de son envoi”
(2)

. 

                                                 
(3)

 .942، ص. 0374: العدل 0379-08-87اس بيروت   
(4)

 .24رقم  590زين ص.  34-45: ن.ق. سنة 56-00-71منفرد مدني    
(1)

 .002مرجع مذكور ، ص. دياب ،   
(2)

  Cottin: la definition du vice caché dans la vente. Etude de droit comparé, these 

     paris 1939, P. 175-178. 
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حص عادي فلا يوب إلتي تعرف بففي إلمبيع من إلعولكن "إذإ لم يكن إلعيب إلموجود   
 ".(3)يتوجب على إلمشتري إبلاغ إلبائع وجود إلعيب إلا بعد إكتشافه

ويمكن إن يتم بأي شكل، سوإء عبر كاتب إلعدل إو بكتاب مضمون إو عادي إو حتى   
شفاهة ولكن في هذه إلحالة تكون مسألة إلإثبات أمر صعب، مع إلعلم بأن إلاخطار هو وإقعة 

 .(4)كن إثباتها بكافة إلوسائلمادية يم
، من يعتبر بأن إلمهلة هي مهلة مرور زمن وإنه في حال سوء نية إلبائع لا ثمةولكن   

يعفى إلمشتري من إلإخطار فقط بل إيضا" من إلتقيد بالمدة إلمحددة قانونا" لتصبح خاضعة 
لدعوى خلال مدة لمرور إلزمن إلعادي كما في مصر حيث يجيز إلقانون في حال إلغش إقامة إ

إلمنصوص عليه في إلمادتيين  وقد قضي "إن إلعدول عن إلتشبث بمرور إلزمن مرور إلزمن
ن قبول إلبائع بإعادة  467و  446 من قانون إلموجبات وإلعقود يمكن حصوله بصورة ضمنية. وإ 

 .(1)"ثمن إلبيع، وإن كان ذلك بشرط يعتبر عدولا" عن إدعاء مرور إلزمن
م.ع. أما في  467لسائد وإلصائب يعتبرها مهلة إسقاط وفقا" لنص إلمادة ولكن إلرأي إ  

رد قرإر حال إلغش فيمكن إلجمع بين دعوى إلضمان ودعوى إلخطأ وإلغش، وفي هذإ إلمجال و 
أجمع إلعلم وإلإجتهاد على إنه يمكن إلشاري وتبعا" " صادر عن محكمة إلإستئناف مفاده إلتالي:

موجبات  446مع بين دعوى إلعيب إلمنصوص عليها في إلمادة لذلك يمكن إلمقترض إن يج
من نفس  213و  213و  214إلموإد وإلدعوى إلمبنية على إلخطأ إو إلغش بالإستناد إلى 

 25إلجزء  0642شرح إلقانون إلمدني هرمان إلمادة يختار إحدهما إدعاء" إو دفعا" ) لقانون وإنإ
 (.563ص.  7رقم 

ذإر إلى إلمزإرع، غير صالح في إلمناطق إلباردة وإلمعرضة أن تسليم نوع من إلب"  
للصقيع، يعتبر تقصيرإ" فادحا" ينزل منزلة إلغش ويولي إلمزإرع حق إلدعوى ببطلان إلعقد 

 ."(2)من قانون إ لموجبات وإلعقود 213بالإستناد إلى إلمادة 

                                                 
(3)
 .817، رقم 139ن.ق. ص  41 – 1 – 1إستئناف مدنية  
(4)
 .911كركبي، مرجع مذكور، ص.  
(1)

 .403، ص. 0343: ن.ق.  0374-01-80بداية بيروت   
(2)

 .88، رقم 89، ص. 98حاتم جزء  -17-8-2، تاريخ 84استئناف البقاع، رقم القرار   
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لإدعاء مهلة مرور لا يمكن إلقول إن سوء نية إلبائع تجعل مهلة إ"بأنه:  (3)يكما قض  
(، وكما جاء 0963آذإر سنة  71تاريخ  45رقم اء في قرإر لمحكمة إلتمييز )ما جزمن طويل ك

هي مهلة  467لإدعاء إلمنصوص عليها في إلمادة سيط للسنهوري وسبب ذلك إن مهلة إفي إلو 
يعة هذه إسقاط وليست مهلة مرور إلزمن، ولأنه, لا يوجد أي نص في إلقانون إللبناني يفيد طب

من إلقانون إلمدني إلمصري،  452إلمهلة ومدتها إذإ كان إلبائع سيء إلنية، كما جاء في إلمادة 
إلتي إعتبرت مهلة إلإدعاء سنة، وإ عتبرتها مهلة مرور زمن وليس مهلة إسقاط، وتطال إلى خمس 

 ."عشرة سنة إذإ إعتمد إلبائع إخفاء إلعيب غشا" منه
كتشاف إلعيب إو من إلتسليم، فقد إستقر إلرأي إلمهلة من إض إلنظر عن بدء سريان وبغ  

إلغالب على بدئ سريان هذه إلمهلة من تاريخ إلتسليم إلفعلي، وقد قضي بهذإ إلخصوص إلآتي: 
موجبات أنها قد نصت صرإحة على إن إلمهلة  446مع إلمادة  467يتضح من مقارنة إلمادة "

إلمتعلقة بإبلاغ إلعيب  446لعيب، كما نصت إلمادة تبدأ من تاريخ إلتسليم وليس من إكتشاف إ
للبائع إو إلصانع. كما إنها لم تنص إيضا" على إن إلبائع إو إلصانع إلسيء إلنية لا يستطيع 

، إلّا إذإ كانت إلعيوب مما لا "(1)موجبات 446إلتذرع بإنقضاء إلمهلة إلمعينة كما نصت إلمادة 
إلعيب وهذإ ما قضت به م. إبلاغ إلبائع بعد إكتشاف  تعرف بفحص عادي فعندها يعود للمشتري 

تعفي إلشاري من إلبلاغ إلمنصوص عليه  موجبات، 446إلمادة إستئناف: "إن إلفقرة إلأخيرة من 
 في هذه إلمادة عندما يكون إلبائع سيء إلنية".

بء أما بالنسبة للإثبات فهو يقع على عاتق إلمشتري عملا" بالقوإعد إلعامة حيث يقع ع  
 أ.م.م.(. 072إلإثبات على من يدعي إلوإقعة إو إلعمل )إلمادة 

من هذإ  70ولكن هذه إلمدة تختلف في قانون حماية إلمستهلك حيث ورد في إلمادة   
إلقانون بأن إلدعوى يجب إن تقام خلال مهلة شهر تلي تاريخ إكتشاف إلعيب، إلّا إذإ كان عدم 

 حترف لوسائل مماطلة.تقيده بهذه إلمهلة يعود لإعتماد إلم
وبالتالي، جعل إلمشرع إلمهلة شهر لكافة إلسلع سوإء إلمنقولة أم غير إلمنقولة، وحسم   

وقد أحسن في هذإ إلخصوص بأن جعل سريان إلمهلة تبدأ من تاريخ إكتشاف إلعيب وليس من 
                                                 

(3)
 ، مجلة حاتم،870، رقم 132ين، ص. ز 74-41خلاصة ن.ق. سنة  -312:  71-23-9-90استئناف مدنية   

 .8، رقم 84، ص. 30جزء      

 
(1)

 .883 ، رقم123خلاصة ن.ق. ص.  -311: 22-29-9-82بداية  
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خ إلتسليم بحيث تاريخ إلتسليم مرإعيا" في ذلك موقع إلمستهلك، إذ لا يجوز سريان إلمهلة من تاري
 يتعذر على إلآخير كشفه للعيب إو إلمامه به.

وهذه إلمهلة هي إيضا" مهلة إسقاط وبالتالي إن عدم إلإدعاء خلال هذه إلمدة قد يعرض   
حقه للضياع إلّا في حال عدم تقيده بهذه إلمهلة يعود لإعتماد إلمحترف لوسائل مماطلة عندها 

رج مهلة إلشهرإلمحددة قانونا" وهذإ ما يميزها عن ما ذكر فقط يحق للمستهلك إقامة إلدعوى خا
في إلموجبات وإلعقود حيث عاقبت إلمحترف إلذي يعتمد وسائل تتصف بالغش إلى جعل إلمدة 

 مفتوحة إمام إلمستهلك طيلة مدة مرور إلزمن.
مع إلعلم إن أحكام ضمان إلعيوب في قانون حماية إلمستهلك تتعلق بالنظام إلعام   

تالي هذه إلمدة تتعلق بالنظام إلعام, لذلك لا يستطيع إي من إلطرفين تقصيرها ولكن يمكن وبال
قوق إلمستهلك يمكن شيء يزيد من ح إلتمديد يصب في خانة إلمستهلك وكلتمديدها لأن هذإ 

رغم تطور إلأحكام إلمتعلقة بالضمان في إلقانون إلجديد إلّا إن إلمشرع أبقى على إلأخذ به و 
من قانون حماية  71مستهلك عبء إلإثبات حيث أوجب عليه إو على خلفائه في إلمادة كاهل إل

إلمستهلك إن يثبتوإ بكافة إلوسائل وجود إلعيب بتاريخ إلتسليم وإنه نتج عن هذإ إلعيب إما إنقاص 
 محسوس لقيمة إلسلعة إو إلخدمة إو جعلها غير صالحة للإستعمال فيما أعدت له.

إن يتنبه لهذإ إلأمر وينقل عبء إلإثبات على عاتق إلبائع وإفترإض وكان على إلمشرع   
 .(1)إن إلعيب موجود منذ تاريخ إلتسليم

بكافة إلوسائل وليس بوإسطة معاينة إلبضاعة من "إلقانون إلجديد  إذإ" يتم إلإثبات في  
 "م.ع. 443في إلمادة  ورد قبل خبير مختص كما

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .010ص  8112بيروت  -رباح )غسان(، قانون حماية المستهلك الجديد، منشورات زين  
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 :طراف الدعوى المبحث الثاني: أ
وفقا" لقانون إلموجبات وإلعقود فرقاء إلدعوى هما إلبائع وإلمشتري، فالبائع هو مدين   

بالضمان وإلآخر هو دإئن لهذإ إلموجب. لكن هذإ لا يمنع من وجود أكثر من مشتر إو ما يعرف 
إو يطالب  بالمشترون إلمتتابعون حيث يعود للمشتر إإلأخير مطالبة إلمشتري إلذي قبله بالضمان

إلبائع إو إلإثنين معا" وهذإ ما سارت عليه فرنسا وإصبح إليوم رإسخا" في إلتشريعات تحت عنوإن 
إلدعوى إلمباشرة ولكن في لبنان لا يمكن للمشتري إلثاني إلإدعاء مباشرة على إلبائع وذلك وفقا" 

 (1)م.ع. 233لنص إلمادة 
 ا إلمحترف وإلمستهلك.أما بخصوص إلقانون إلجديد، فأطرإف إلدعوى هم  
هو إلشخص إلطبيعي إو إلمعنوي، من إلقطاع إلخاص إو إلعام، إلذي يمارس " :"فالمحترف"

قديم إلخدمات، كما بإسمه إو لحساب إلغير، نشاطا" يتمثل بتوزيع إو بيع إو تأجير إلسلع إو ت
ف بيعها إو ، لغرض تطبيق هذإ إلقانون، إي شخص يقوم بإستيرإد إلسلعة بهديعتبر محترفا"

 ."تأجيرها إو توزيعها وذلك في إطار ممارسته لنشاطه إلمهني

                                                 
(1)

 .981-984كركبي، مرجع مذكور، ص.   
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وبالتالي يتضح إن مفهوم إلمحترف هو أوسع من مفهوم إلبائع، بل أصبح بالإمكان إن   
يكون شخصا" معنويا" أكان مؤسسة أم شركة ولا فرق أكانت خاصة إم عامة يعمل بإسمه 

فقط من يبيع إلسلع، بل إيضا" من يوزعها إو يؤجرها إلخاص إو يعمل لحساب إلغير، وهو ليس 
 إو حتى يقوم بإستيرإدها شرط إن تكون في إطار مهنته ونشاطه إلمهني.

. وفي إلمفهوم "إلشخص إلذي يقوم بعملية إلإستهلاك"إما إلمستهلك لغة يعني   
 "تصنيعهو كل فرد يشتري سلع إو خدمات لاستعماله إلشخصي وليس من أجل إل"إلإقتصادي: 
 ."(2)وز ملكية إلسلعةخص إلأخير إلذي يح: بأنه إلشSteven H.Gifisإو كما يقول 

 هيإلفق            لفقه إلفرنسي نجد تعريفا" لكلمة إلمستهلك في درإسات وبالرجوع إلى إ  

J. chestion
إن إلمستهلك هو كل شخص يتعاقد لغرض شخصي غير مهني بعقد  إلذي يبين (3)

 les personnes qui pour des besoins personnels nonوإلخدمات يخص إلأموإل 

professionnels devient partie à un contrat de fourniture de biens ou de 

service .  
وإلسلع إلإستهلاكية هي سلع تستعمل إو تشترى للإستخدإم إلشخص إو إلعائلي إو   

 .(1)للأغرإض إلمنزلية

ين إلمستهلك إلقانوني وإلمستهلك إلفعلي. فالأول هو إلذي يقوم بإبرإم من ميز ب (2)وهناك  

إلثاني بائية ... و إلعقود مع إلمحترف إو إلبائع مثل شرإء إلسلع كالموإد إلغذإئية إو إلآلات إلكهر 

هو من يقوم بأفعال إلإستهلاك إلمادية مثل تناول إلموإد إلغذإئية إو إستعمال إلآلات. وإلمفهوم 

ا" قانونيا" من بل إيضا" إعتبرته من يبرم تصرف لمة إلمستهلك لم تقف عند هذإ إلحد،لك إلتوسعي

 .(3)إو إلخدمة في إغرإضه إلشخصية إو حتى إلمهنية أجل إستخدإم إلمال

وهذإ إلمفهوم يؤمن حماية للمهني كالطبيب إلذي يشتري إلمعدإت إلطبية وإلصانع إلذي   

 يشتري معدإت مصنعة.
                                                 

(2)
 روتموسى إبراهيم )عبد المنعم(، حماية المستهلك في التشريع السوداني، اطروحة لنيل الدكتوراه، بي  

 00، ص.8111     
(3)

 Jacques chestin, la formation du contrat, LGDJ 1993, n: 77. 
(1)

 Steven H. Gifis: Law Dicrionary, New york, 1984, P.94. 
(2)

 .00-01جميعى، مرجع مذكور، ص.   
(3)

 Pizzio: L'introduction de la notion de consommateur en droit Français, D. 1982 ch. 91. 
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يق للمستهلك بحيث يكون إلشخص إلعادي إلذي أمام مفهوميين: إلمفهوم إلضي نحن إذإ"،  

 يبرم إلتصرفات إلقانونية من أجل إشباع حاجاته إلشخصية وإلعائلية.

وإلمفهوم إلوإسع إلذي يزيد على أغرإضه إلشخصية، أغرإضه إو أهدإفه إلمهنية وقد أخذ   

ستهلك حيث جاء في تعريف إلمستهلك في إلمادة إلتشريع إلفرنسي وإللبناني بالمفهوم إلضيق للم

إلشخص إلطبيعي إو إلمعنوي إلذي يشتري ماية إلمستهلك إللبناني بأنه: "إلثانية من قانون ح

خدمة إو سلعة إو يستأجرها إو يستعملها إو يستفيد منها، وذلك لأغرإض غير مرتبطة مباشرة 

 ."بنشاطه إلمهني

لمستهلك، ونحن لا نؤيد هذإ إلحرمان لأنه مهما بلغ وبالتالي  حرم إلمهني من صفة إ  

مام هذإ إلكم إلهائل من إلإخترإعات وإلتي ئرة حرفته إو مهنته، فإنه أدرجة معرفة إلمهني بدإ

نزع هذه إلصفة عنه،  من إلحماية إلمقررة للمستهلك عبر غالبا" ما تكون معقدة، لا يجوز حرمانه

إلعالم إلثالث حيث تكون هذه إلبلدإن هي مستوردة لهذه إلسلع خاصة في إلبلدإن إلعربية إو بلدإن 

للخبير معرفة إلمستحيل حتى بالنسبة للمهني إو إلحديثة وإلمعقدة تقنيا"، بحيث يصبح من 

 موإصفات هذه إلسلعة إو تلك.

نشاطه غير "وعليه كان على إلمشترع إن لا يحصر صفة إلمستهلك ضمن دإئرة   

 ."إلمهني

إلإجتهاد إللبناني في قرإرإت عديدة صفة إلمستهلك إلعادي حيث جاء في  وقد إستعمل  

وحيث يفهم بالشاري إو إلمستهلك إلذي يحدث إلتقليد إلتباسا" "إلآتي:  (1)حكم محكمة إلإستئناف

إلذي يهتم بشرإء سلع تميزها علامات  حرصإلتهلك إلعادي أي إلشخص إلمتوسط لديه، إلمس

                                                 
(1)

 ، مجلة العدل، العددان الثالث8114-8-4تاريخ  08جبل لبنان، قرار رقم  محكمة الإستئناف المدنية في  

 .8114والرابع للسنة الثامنة والثلاثون      

 مجلة العدل ، العدد الثاني، 0333-0-09تاريخ  008قرار رقم  –محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان  -    

 .0333السنة الثالثة والثلاثون       

 ، مجلة العدل، العدد33-7-2تاريخ  792/33لدرجة الأولى المدنية في جبل لبنان ، قرار رقم محكمة ا -    

 .0333السنة الثالثة والثلاثون  –والرابع   الثالث      
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إلتدقيق وإلتحري عند شرإء إلسلعة، سيما وإنه لا يملك إلعلامتين موضوع معينة لكنه لا يبالغ في 

 ."إلنزإع تحت ناظره

كما  ".... وهذإ إلأمر بحد ذإته من شأنه إن يخلق إلإلتباس في ذهن إلمستهلك إلعادي"  

... كما إن إلمستهلكين لمنتوجهما هم " :(2)إستعمل صفة إلمستهلك غير إلعادي في إلقرإر إلتالي

ن إلزبائن غير إلعاديين فيتعذر على إلمحكمة في وضع إلدعوى إلرإهن معرفة ما إذإ كان م

 ."إلتشابه إلموجود من شأنه إن يخلق إللبس في ذهن إلمستهلك ويغشه...

... إن إلمستهلك إلمحتمل لهذه إلمنتوجات لا يعتبر من إلمستهلكين إلعاديين إلذين "  

 ."يقعون في إللبس بسهولة

 رت فيه إن إلمستهلك فيـإعتب (3)رإر صادر عن محكمة بدإية بيروت إلتجاريةوفي ق  

 

هو إلمريض إي لا طبيب ولا إلصيدلي وعلى إفترإض إن إلمستهلك هو "لمستحضرإت إلصيدلية  

إلتشدد في إلموإد إلطبية وإلصيدلية هو "وأضافت إن  "إلطبيب فإن إحتمالات إلخطأ تظل وإردة

ا كان، وخصوصا" في لبنان، إذ من إلمعروف إن إلدوإء يباع في أحيان أولى من إلترإخي حيثم

 ."كثيرة بدون وصفة طبيب وقد يباع بدون تدخل إلصيدلي إلّا من إلزإوية إلتجارية

كما إننا نستشف من بعض قرإرإت فقه إلقضاء إلفرنسي إن إلمحاكم إلفرنسية قد إتخذت  
هو كل طرف في عقد  :لتمييز إلفرنسية إن إلمستهلكإتجاها" لفائدة إلمستهلك حيث إعتبرت م. إ

إن   ”conseil d'état“طرفه إلثاني بائع محترف، كما إعتبر مجلس شورى إلدولة إلفرنسي 
 .(1)مرضى إلجرإحة إلتجميلية هم قانونيا" مستهلكون وإلأطباء محترفون 

 

 

                                                 
(2)

 ابع ،مجلة العدل، العدد الثالث والر33-2-0تاريخ  799روت ، قرار رقم محكمة الإستئناف المدنية في بي  

 0333والثلاثون  السنة الثالثة     
(3)

 .91/9/0334محكمة بداية بيروت التجارية، تاريخ   
(1)

 Cour de cassation , civ 1er , 28 avril 1987, D. 1998.I. note philippe Delebeque 
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 :الإجراءات العائدة لهاو الفرع الثاني: مراحل الدعوى 

يختلف إلأمر كليا" في إلتشريع إلجديد إلخاص بالمستهلك مقارنة مع قانون إلموجبات    
وإلعقود لجهة مرإحل إلدعوى وإلإجرإءإت إلعائدة لها، حيث فرض مرإحل معينة للمطالبة بالحق 

انون حماية من ق 32عندما أخضعت إلمادة لة إلوساطة ومرحلة حل إلنزإعات، مثل مرح
ائمة بين إلمستهلك وإلمحترف، وإلتي لا تتعدى قيمتها ثلاثة ملايين ليرة ت إلقإلمستهلك إلنزإعا

لبنانية للوساطة من أجل إلتوفيق بين إلفرقاء. وفي حال فشلت إلوساطة أو كانت قيمة إلنزإع 
 تتجاوز إلثلاثة ملايين ليرة لبنانية فعندها تعرض إلمسألة على لجنة حل إلنزإعات.

ءإت خاصة ومحددة يجب إتباعها حكما" من قبل إلمستهلك إو خلفائه يز بإجرإوكل منهما يتم
دون إعطائه حق إلخيار للمفاضلة بينهما إو إلبدء بأحدهما قبل إلآخر. وهذإ ما سنبحثه في 

 إلمبحث إلأول إلذي سنتناول فيه موضوع إلوساطة ومن ثم حل إلنزإعات في إلمبحث إلثاني.
لمحاكم إلمدنية للنظر في إلخلافات إلقائمة بين إلمستهلك وبالتالي إلغى هذإ إلقانون دور إ 

 وإلمحترف إو إلمصنع وأبقى فقط على دور إلمحاكم إلجزإئية.
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جراءاتها  :المبحث الأول: مرحلة الوساطة وا 
 ، ودوره وكيفية إختياره؟إلوساطة، لا بد من معرفة إلوسيط قبل إلبدء بالتحدث عن مرحلة

قانون حماية إلمستهلك حددت لنا هذإ إلوسيط وطريقة تعينه، وإلموإد من  37إلمادة 
منه كشفت لنا عن إلمهمات إلمنوطة به وإلإجرإءإت إلوإجب إتباعها فالوسيط هو  (1)إللاحقة

موظف أو أكثر من إلفئة إلثالثة وما فوق، يعمل في وزإرة إلإقتصاد وإلتجارة يعينه وزير 
مدير إلعام، شرط إن لا يكونوإ ممن لهم علاقة بالنزإع موضوع إلإقتصاد، بناء على إقترإح إل

 إلوساطة.
ليس كل نزإع يعرض للوساطة، بل فقط ذلك إلذي لا يجاوز قيمته ثلاثة ملايين ليرة 

 لبنانية. ومهمة إلوساطة هي إلتوفيق بين أطرإف إلنزإع.
طي من إلوسيط بموجب إستدعاء خ ض إلنزإع علىتبدأ مرحلة إلوساطة عندما يعر 

إلمستهلك إو إلمحترف، يقدم مقابل إيصال عرضا" للنزإع ويجب إن يستوفي عن إلإستدعاء رسم 
 طابع مالي بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية.

                                                 
(1)

 من قانون حماية المستهلك. 32-31-34-39-38-30-31-23-22-27-22-21-24المواد هي:   
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خلال ثلاثة أيام تلي تاريخ تقديم إلإستدعاء يدعو إلوسيط فرقاء إلنزإع إلى إلإجتماع 
ابت للوسيط لعقد إلى إنه ليس من مكان ث محددإ" إلزمان وإلمكان وموضوع إلخلاف، مع إلإشارة

 ية، بل تحدد إلأماكن من قبل مدير عام إلإقتصاد وإلتجارة.إجتماعاته إلخلاف
لذلك لا يكون للحل إلمعطى من قبل إلوسيط إلقوة إلتنفيذية إو إلملزمة إلّا في حال 

 موإفقة إلفرقاء عليه.
إء مهمته، وعلى أطرإف إلنزإع إن يجوز للوسيط إن يستعين بأهل إلخبرة لمساعدته في أد

 يقدما للخبير إو إلوسيط كافة إلمعلومات وإلمستندإت إلتي قد يطلبها.
ويحق لفرقاء إلنزإع كما في إلقوإعد إلعامة إلإطلاع على كافة إلأورإق وإلمستندإت 

 وإلدعوإت لدى إلوسيط لإعطاء إلحق في مناقشتها.
لمذكرإت إلى إلوسيط إلذي عليه إن يبلغ كما يحق لكل منهما إن يقدم إلمستندإت وإ

رسميا" عنها للطرف إلآخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إستلامها، وإيضا" إلحصول على صورة 
طبق إلأصل عن محاضر إلوساطة مقابل رسم مقطوع قدره عشرة إلآف ليرة لبنانية يستوفي 

 بموجب إيصال.
موعدها أصولا"، يرجئ إلوسيط في حال عدم حضور أحد طرفي إلنزإع إلجلسة إلمبلغ 

إلموعد إلى جلسة ثانية يحددها، وفي إلجلسة إلثانية إذإ تخلف أحدهم، تختتم إلوساطة ويحيل 
ن إلفرقاء يكونون بصورة ضمنية إلوسيط إلملف إلى لجنة حل إلنزإعات، وهذإ أمر منطقي لأ

ندها يجب إللجوء إلى ضوإ إلتوإفق وهي مهمة إلوسيط. وبالتالي تكون قد فشلت إلوساطة وعرف
 لجنة حل إلنزإعات.

كيفية إلتبليغ وبالتالي تقتضي إعمال إلقوإعد  ولكن لم يبين لنا إلمشرع في إلقانون إلجديد
 إلمقررة في قانون إصول إلمحاكمات إلمدنية. إلعامة

ندإت ومذكرإت أطرإف على إلوسيط إن يقدم إلحلول إلتي يقترحها بناء" على أقوإل ومست
 43كون قد قدمت له، مع إلإشارة إلى إن هذه إلحلول ليست ملزمة، ويمنحهم مهلة إلتي تإلنزإع 

ساعة لإتخاذ موقف من إلحلول إلمقترحة، وفي حال وإفق إطرإف إلنزإع على حل كلي إو جزئي، 
لزم. وفي حال يدون إلإتفاق في إلمحضر ويوقع عليه كل من إلوسيط وأطرإف إلنزإع ويكون م

عدم إلتوصل إلى إتفاق، تحال إلقضية إلى لجنة حل إلنزإعات وأيضا" يكون إلأمر ذإته في حال 
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إلتوصل إلى إتفاق جزئي، بحيث تحال إلأمور إلخلافية إلباقية إلى حل إلنزإعات في حال تبين 
رة عن إلملف للوسيط إن أفعال إحد فرقاء إلنزإع معاقب عليه بموجب إلقانون، فعليه إحالة صو 

إلى مدير عام إلإقتصاد وإلتجارة إلذي بدوره يحيله إلى إلنيابة إلعامة إلمختصة وفقا" لأحكام 
 من هذإ إلقانون. 30إلمادة 

يقع إلى إلوسيط موجب إنهاء مرحلة إلوساطة خلال مهلة خمسة عشر يوما" تبدأ من 
تفاق إلطرفين  تمديد إلمهلة لمدة مماثلة. تاريخ إلجلسة إلأولى. يمكن بناء لطلب إلوسيط وإ 

هذإ يعني في إلإتجاه إلمعاكس إنه في حال طلب أحد إلفريقين هذإ إلامر، لا يستجاب 
 لطلبه.
برأينا، لا يجوز إلتمديد  تمديد، فهل يجوز هذإ إلعمل لأكثر من مرة؟إلولكن ماذإ عن  

جرإءإت خاصة أهمها لأكثر من مرة وإحدة كي لا يضيع هدف إلمشرع من تمييز هذإ إلقانون بإ
إلسرعة في بت إلخلافات وإلحد من إلنفقات. لذلك عند غموض إلنص لا يجب إلخروج عن 

 مسلمات هذإ إلتشريع وغاياته.
كما يجب على إلوسيط أخيرإ"، إن يقدم تقريرإ" فعليا" إلى مدير عام إلإقتصاد وإلتجارة، 

 ونسخة عنه إلى مديرية حماية إلمستهلك.
ع وفقا" لنموذج يحدده وزير إلإقتصاد وإلتجارة وهذإ إلتقرير يشمل هذإ إلتقرير يوض

لائحة بالقضايا إلتي عرضت على إلوسيط وإلنتيجة إلتي توصل إليها وإلمشاكل إلتي وإجهته 
 خلال تنفيذ مهماته وإلحلول إلتي قدمها.
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جراءاتها  :(1)المبحث الثاني: مرحلة التحكيم وا 
شرف إو قاض لنزإعات أو أكثر، تتألف من قاضي رة عن لجنة لحل إإلتحكيم هو عبا

ة إلرإبعة وما فوق رئيسا" وأعضاؤهم: ممثل عن غرف إلتجارة وإلصناعة وإلزرإعة وممثل من إلدرج
عن جمعيات حماية إلمستهلك. ولحين إنشاء هذه إللجان، يناط أمر إلبت في إلخلافات إلى 

ما فوق يعين بمرسوم بعد إقترإح وزير إلعدل وموإفقة عة و ي شرف إو قاض من إلدرجة إلرإبقاض
 مجلس إلقضاء وإلأعلى.

وبالتالي يعين إلقضاة رؤساء إللجان بمرإسيم بعد إقترإح وزير إلعدل وموإفقة مجلس 
إلقضاء وكما سبق وأشرنا ويعين أعضاء إللجان إيضا" بمرإسيم تتخذ في مجلس إلوزرإء ولكن بعد 

 د وإلتجارة وليس وزير إلعدل.إقترإح وزير إلإقتصا
للجنة حل إلنزإعات إلإختصاص إلحصري للنظر في إلخلافات إلقائمة بين إلمستهلك 
وإلمحترف إو إلمصنع إلناتجة عن تطبيق إو تفسير أحكام هذإ إلقانون ومهما كانت قيمة إلنزإع 

لجزإئية إلمختصة )إلمادة إلّا في حال إلملاحقات إلجزإئية إلتي يعود إلأمر إلبت بها إلى إلمحاكم إ
93.) 

إلتي توجب إن يتم عرض إلنزإع إلى لجنة حل  32وقد يظهر تناقض بينها وبين إلمادة 
 إلنزإعات عندما تزيد قيمة إلنزإع عن إلثلاثة ملايين ل.ل. إو عندما تفشل إلوساطة.

                                                 
(1)

 من قانون حماية المستهلك. 019-018-010-011-33-32-37المواد   
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على أنه  93ولكن يبدو إن إلمشرع تنبه للأمر وأعاد إلتأكيد في إلفقرة إلأخيرة من إلمادة 
لا يجوز تقديم إلدعوى أمام لجنة حل إلنزإعات ما لم يرإعى مرحلة إلوساطة في إلنزإعات إلتي لا 

 تزيد قيمتها عن إلثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
فهل  للجنة حل إلنزإعات؟ "إلإختصاص إلحصري "من جهة ثانية، ما إلمقصود بعبارة 
إلمدني لإقامة دعوى إلعيوب إلخفية، وإنه بعد صدور هذإ يعني إنه لا يجوز إللجوء إلى إلقضاء 

أصبح إلإختصاص لهذإ إلنوع من إلدعاوى عائد فقط للجنة حل إلنزإعات  659/2115قانون 
وماذإ عن إلدعاوى إلعالقة أمام إلمحاكم ولم يصدر بشأنها حكم، فهل يجب إحالتها إلى لجنة حل 
 إلنزإعات بوصفها صاحبة إلإختصاص إلحصري؟

من قانون حماية إلمستهلك بأنه  إعتبارإ" من تاريخ تشكيل  014نا إلمادة دي، تفإلسياقذإ في ه
إللجنة إو لجان حل إلنزإعات، يجوز تطبيق هذه إلأحكام على إلنزإعات إلقائمة قبل إلتاريخ 
إلمذكور في حال توإفق إلفرقاء على ذلك إذإ لم تكن معروضة أمام إلمحاكم وهذإ يعني إنه في 

كانت إلخلافات معروضة على إلمحاكم إلعادية تبقى صلاحية إلنظر بها إلى هذه إلمحاكم حال 
 وعند نشوء إللجان تصبح هي إلمختصة للنظر في إلخلافات إلتي تنشأ في وقتها.

يمكن إلمثول أمام هذه إللجنة دون إلإستعانة بمحام، وتستوفى على إلنزإعات إلتي 
 ذي يستوفى من إلدعاوى إلقضائية.تعرض عليها نصف إلرسم إلمقطوع إل

وتتبع أمامها إلأصول وإلاجرإءإت إلمنصوص عليها في قانون أصول إلمحاكمات 
 إلمدنية.

في حال تبين للجنة إن أفعال أحد فرقاء إلدعوى معاقب عليه بموجب إلقانون، فعليه إن 
حيله بعد موإفقة يحيل صورة عن كامل إلملف إلى مدير عام إلإقتصاد وإلتجارة، إلذي بدوره ي

وزير إلإقتصاد وإلتجارة إلى إلنيابة إلعامة إلمختصة.وهنا إلمقصود بموجب إلقانون هو إلقانون 
 إلجزإئي.

وبالنسبة لطرق إلطعن بقرإر هذه إللجنة فإنه يتم بالإعترإض وإ عترإض إلغير وتصحيح 
ص إلمدني لهذه إلمدنية، ولكن إلإختصا ادي وإلإستئناف أمام محكمة إلإستئنافإلخطأ إلم

مكان حل لجنة إلنزإعات كما إلى إلمحكمة غير مذكور في إلقانون إلمشار إليه، ولم يشر إيضا" 
 ذ بوإسطة دإئرة إلتنفيذ إلمختصة.فعل بالنسبة للوسيط أما تنفيذ قرإر لجنة حل إلخلافات فينف
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مهلة  وفي حال رفض إلمحكوم عليه تنفيذ إلقرإر إلمبرم إلصادر بوجهه، بعد إنقضاء
% 7عشرة أيام من تبلغه إنذإرإ" بذلك من دإئرة إلتنفيذ، تسري بحقه حكما" غرإمة إكرإهية قدرها 

 عن كل شهر إو قسم منه من مجموع إلمبالغ إلمحكوم بها.
 
 
 
 
 

 :: نتائج الدعوى الفصل الثاني
 :الفرع الأول: النتائج المترتبة على دعوى الضمان

إلعائد للمشتري بين  droit d'optionحق إلخيار  أكد قانون إلموجبات وإلعقود على
إو إستبدإل إلسلعة وبين دعوى رد إلمبيع  action estimationإقامة دعوى تخفيض إلثمن 

ستردإد إلثمن  . وهذإ ما نص عليه إيضا" إلقانون إلمدني إلفرنسي في rédhibitoire Actionوإ 
 منه. (1)0644إلمادة 

فإن هذإ إلحق ) أي حق إلخيار( غير متاح له. فيجوز أما في قانون حماية إلمستهلك 
ستردإد إلثمن فقط في حال عدم إستبدإل إلسلعة إو إلخدمة إو  للمستهلك إن يطلب إلغاء إلعقد وإ 

 في حال عدم إصلاحها خلال مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة إلسلعة إو إلخدمة.
لأول من هذإ إلفرع تحت وبالتالي سنتحدث عن إلإصلاح إو إلإستبدإل في إلمبحث إ

 عنوإن إلتنفيذ إلعيني ومن ثم عن إلإلغاء وإ عادة إلثمن في إلمبحث إلثاني.
 
 
 

                                                 
(1)

 1644: « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la 

    chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une 

    partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expertise ». 
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 :لأول: التنفيذ العينيالمبحث ا
يحق للمشتري وفقا" لقانون إلموجبات وإلعقود إلمطالبة بالتنفيذ إلعيني إلمتمثل بإصلاح 

 إلمبيع إلمعيوب إو إستبدإله بآخر سليم.
ثليات حيث فرضت إلفقرة إلأخيرة مإ إلأمر يصبح حكما" عندما يكون إلمبيع من إلوهذ
م.ع. إن لا يطلب إلمشتري سوى تسليمه كمية مماثلة من إلنوع نفسه خالية من  451من إلمادة 

لقوإعد إلعامة لأن ومبرر هذإ إلنص يكمن في إ إلعيوب )بالإضافة إلى حقه بالعطل وإلضرر(.
ذ إلعقود عينا" وبالتالي كلما كان بمقدور إلبائع إستبدإل إلمبيع إذإ كان من تنفيإلأصل هو في 

 .(1)إلمثليات يجب إلعمل على هذإ إلحل، لذلك لا يفسخ إلعقد طالما إن إلتنفيذ أمر ممكن حصوله
أما في قانون حماية إلمستهلك، فالعبرة هي في إلتنفيذ إلعيني بمعنى إنه لا يحق 

لغاء إلعقد وإستردإد إلثمن إلّا في حال عدم إستبدإل إلسلعة إو إلخدمة، إو للمستهلك إلمطالبة بإ
( 72في حال عدم إصلاحها خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعة إلخدمة إو إلسلعة ) إلمادة 

 فماذإ عن إلإصلاح إولا"؟
 

 بالنسبة لإصلاح العيب: -0
(2)إن غالبية إلفقه وإلإجتهاد

لإصلاح إلعيب شرط  مطالبته تؤكد على إحقية إلمشتري في 
فوق بكثير إن لا يؤدي هذإ إلأمر إلى إرهاق إلبائع وتكليفه نفقات باهظة على عملية إلتصليح ت

                                                 
(1)

 .991-994مروان كركبي، مرجع مذكور، ص.  
(2)

 Aubry et Rau, cours de droit civil français, 6em ed. TV. Par Esmein, №355، p.109 
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جهة، من جهة ثانية إن يتم إصلاح إلمبيع ضمن مهلة معقولة هذإ  طلب تخفيض إلثمن هذه من
غية تعطيل أحكام ضمان ب إلباب هذإ لتالي لا يجوز للبائع قرعإلطلب جائز فقط للمشتري وبا

 .(3)إلعيب إلمرتكزة على فسخ إلعقد إو تخفيض إلثمن
يمكن للمشتري إن يقوم على نفقة إلبائع بعملية إلإصلاح، وفي حال إلخلاف حول قيمة 
إلتصليح فيتم إللجوء إلى أهل إلخبرة وإلإختصاص للوقوف على إلقيمة إلحقيقية للإصلاحات إلتي 

 .(1)تمت
ة، يستعيد إلإصلاح ولم تعد هذه إلأخيرة ناجعيب مجددإ" بعد عملية وفي حال ظهر إلع

 إلمشتري حقه بالمطالبة بأحكام إلضمان عبر إلفسخ إو إلتخفيض.
قرإر صادر  وفيكما يعود له إلطلب إلى إلصانع إيضا" في إصلاحها إن كان ممكنا" 

حها رة سيارته بعد إصلاإستلم صاحب إلسيا"إعتبرت فيه إنه في حال:  (2)عن محكمة إلإستئناف
إلصانع فعليه إن يردها في إلاسبوع إلذي يلي إلتسليم وإن  وكان فيها عيوب ونقائص من عمل

يحدد للصانع مهلة كافية لإصلاح إلعيب إن كان إلإصلاح مستطاعا"، تحت طائلة رد إلدعوى 
 ."من قانون إلموجبات 467و  666و  665وسقوط إلحق عملا" بالموإد 

هذإ إلقرإر إن مسؤولية إلإصلاح تقع على عاتق إلصانع وإن إلمطالبة  يستنتج من
بالإصلاح على إلإصلاح هو أمر جائز ولكن في مدة أسبوع تلي عملية إلإصلاح إلأولى، وإن 

 يحدد إلمشتري مدة معينة لعملية إلإصلاح إلثانية.
لعة إو إلخدمة هذإ إلأمر أكد عليه إلقانون إلجديد حيث فرض إن تتم عملية إصلاح إلس

 قدير هذه إلمدة يعود أمر إلبت بهخلال مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة إلسلعة إو إلخدمة، وت
 إلى لجنة حل إلنزإعات.

قبل إلإجتهاد إو من قبل  وإلتشديد على إدرإج إلإصلاح ضمن مدة معينة سوإء من
بوإجب إلإصلاح لأنه  هو أمر منطقي إذ لا يجوز ترك إلمدة مفتوحة للصانع للقيام إلقانون،

                                                 
(3)

 .992، ص.0342 ن.ق. ،0341-08-83ئناف المختلطة، تاريخ محكمة الإست  

 
(1)

  Planiol et Ripert: traité pratique de droit civil français 2ed. TVI par Esmein et X 

     par Hamel P.155.№10.  

 
(2)

 .9، رقم 97-92، ص. 0جزء  -حاتم 47-7-83، تاريخ 92-910محكمة الإستئناف ، الغرفة الأولى ، رقم القرار   
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يؤدي إلى حرمان إلمستهلك من إستعمال إلسلعة خلال مدة إلإصلاح، وإيضا" إلى حرمانه من 
ولكن من لثمن في حال فشلت عملية إلإصلاح إقامة دعوى إلضمان عبر إلغاء إلعقد وإستردإد إ

خير في عملية ، بإعتبار إنه يمكن للجنة إن تدرج هذإ إلتأ(3)إلثابت إن هذإ إلأمر غير ممكن
فتوحة للمستهلك وبالتالي تصبح إلمدة م "إعتماد إلمحترف لوسائل مماطلة"إلإصلاح ضمن 
 للمطالبة بحقوقه.

 
 بالنسبة لإستبدال المبيع او السلعة: -2

، فلا يعود للمشتري إلّا إلمطالبة بالإستبدإل وذلك وفقا" عندما يكون إلمبيع من إلمثليات
 ء في فقرتها إلثانية إلتالي:م.ع. وإلتي جا 451للمادة 

إلمثليات فلا يحق للمشتري إن يطلب إلّا تسليم كمية أخرى من إلنوع  كان إلمبيع من إذإ"
 ."نفسه خالية من تلك إلعيوب
من قانون حماية إلمستهلك جعلت من إلإستبدإل إلطلب إلأول  72كما إن إلمادة 

 وإلأساسي لإعمال أحكام إلضمان.
ية، إذ كثيرإ" ما يصادف في محلات إلسوق لمجدإ" في إلحياة إلع لطلب هو شائعوهذإ إ

وهذإ يعني بطريقة معاكسة بأن إلبضاعة إلمباعة يمكن إن  "إن إلبضاعة إلمباعة لا ترد"عبارة 
عملية إلإصلاح  هتجنبالح إلبائع إو إلمحترف وبالتالي تستبدل، خاصة وإن هذإ إلأمر يقع في ص

 إلتعويض عن إلضرر وملتزم فقط بالإستبدإل.وكلفتها، كما يتجنب إيضا" 
خلاصة إلبحث في إلتنفيذ إلعيني، نلاحظ إنه كان جائزإ" في قانون إلموجبات وإلعقود 

 وإصبح ملزما" في قانون حماية إلمستهلك.
ولا ننسى بأن إلهدف إلوحيد للضمان إلإتفاقي إلذي هو قائم على صلاحية إلمبيع للعمل 

إلفصل إلخاص  يكمن في عملية إلإصلاح كما سبق وأشرنا فيوبالتالي موجب إلضمان 
رإجع إلباب إلثاني من إلقسم إلأول( فهو أساس إلكفالة كما جاء في قرإر بالضمان إلإتفاقي )

                                                 
(3)

  ./م.ع 429و  442ها في المادتيين لا مجال لتطبيق المهل المنصوص علي"  

 74-41خلاصة ن.ق.سنة  -072: 21-8-07تميز مدنية  "ذا إعترف البائع بوجود العيب، وتعهد بإصلاحهإ     

 .893، رقم 131زين ص.      
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إن موجب إلكفالة بتأمين صلاحية إلمبيع لمدة معينة هو مستقل عن ": (1)لمحكمة إلإستئناف
ولا يسقط بعدم إلتقيد بالمهلة  دة أ.ع. وما يليها موجباتإلبائع إلأصلية كما حددتها إلما موجبات

 "م. 467إلمنصوص عليها في إلمادة 
ولا يسأل إلكفيل إلّا عن إلإصلاحات، ولا ترى إلمحكمة من نص إلكفالة ما يجعل "

 ."إلكفيل مسؤولا" عن إلأضرإر إلتي يدعيها إلشاري من جرإء توقف إلجهاز عن إلعمل
عيب في إلمبيع تكون إلنتيجة إلقانونية لوجود هذإ إلعيب فسخ إلبيع وبالتالي عند وجود إل

 لا إصلاح إلعيب.
متى ثبت إلعيب فإن إلنتيجة "> (1).وهذإ ما أكده قرإر صادر عن محكمة إلإستئناف

 ."إلقانونية لوجوده هي فسخ إلبيع لا إصلاح إلعيب
 ث إلثاني إلآتي.فكيف يترجم هذإ إلفسخ وفقا" لقانون؟ هذإ ما سنرإه في إلمبح

منه على حق إلمشتري في إلمطالبة  449لقد تحدث قانون إلموجبات وإلعقود في إلمادة 
في فسخ إلعقد وإ عاد إلثمن عند وجود عيوب في إلمبيع إو عند خلوه من بعض إلصفات، وطبعا" 
ينطبق هذإ إلأمر على إلقانون إلمدني إلفرنسي لأنه كما هو معلوم فإن أغلبية إلأحكام 
إلمنصوص عليها في قانون إلموجبات مستمدة من إلقانون إلفرنسي وبالتالي نرى إن إلفسخ 

 من إلقانون إلمدني إلفرنسي. 0645و  0644منصوص عليه في إلمادتيين 
متى وجدت شروط إلفسخ متوفرة في على إلمحكمة إن تجيب إلمشتري وتحكم له بالفسخ 

يرية للرفض كما هي إلحال بالنسبة للإلغاء. لذلك عليها ، وبالتالي لا تتمتع بأي سلطة تقدإإلقضية
 إن تحكم بالرد.

، هل هو فسخ إم إلغاء، ونحن نعلم إن هناك فرق (2)وقد ثار جدإل حول طبيعة هذإ إلرد
م.ع. فالإلغاء له مفعول رجعي، بينما يقتصر  245و  279كبير بين إلكلمتيين وفقا" للمادتيين 

 فقط وبالتالي لا مفعول رجعي له.مفعول إلفسخ على إلمستقبل 
 "إلغاءتارة وعلى كلمة "  "résiliation" "فسخ"أتى إلمشرع إلفرنسي على ذكر كلمة 

"résolution" كر ، تم ذلفرنسي، بينما في قانون إلموجباتتارة أخرى في إحكام إلقانون إلمدني إ
                                                 

(1)
 .9، رقم 02، ص.14ج. -، حاتم24-8-2، تاريخ 022إستئناف بيروت التجارية، رقم القرار   

(1)
 .871م ، رق 1321، ن.ق. ، ص.42-41-08-83ستئناف مختلطة تاريخ ا  

(2)
 .027 – 022دياب، مرجع مذكور ، ص.  



 

97 

 

، حيث ورد في إلإلغاءار لهذإ إلفسخ يتطابق مع مضمون إو آث فقط ولكن مع "إلفسخ"عبارة 
رد إلمبيع بالحالة إلتي كان عليها وقت إلتعاقد  "إلفسخ"م.ع. أن على إلمشتري عند  454إلمادة 

بمعنى إن يكون له مفعول رجعي وهذإ ما يتلاقى مع نتيجة إلإلغاء ولكن إذإ إردنا إن نتكلم عن 
قدية عند إلتنفيذ، بينما سبب إلإلغاء هو إلإخلال بأحد إلموجبات إلعأن  سبب كل منهما، نرى 
ود عيب في إلمبيع عند إنشاء إلعقد. لهذه إلفوإرق، هذه إلدعوى ليست وج سبب إلفسخ يكمن في

م.ع. وإيضا" ليست بدعوى إلفسخ إلمشار إليها  279بدعوى إلإلغاء إلمنصوص عنها في إلمادة 
إ ص ونحن نؤيد هذهي دعوى من نوع خا "Gross"م.ع. بل هي كما قال إلفقيه  245في إلمادة 

لذلك كان من إلأفضل وهذإ ما حصل في بعض إحكام إلضمان وفي بعض إلإجتهادإت  إلرأي،
م.ع. إطلاق عليها إسم >> دعوى إلرد وإ عادة إلثمن<<  وعلى إلرغم من كل هذه  462كالمادة 

مة إلتجاذبات حول إلتسمية، يقتضي إلعودة إلى إلتسمية إلوإردة في إلقانون إلمدني وهي كل
إذإ بيع إلمحرك بإعتبار إنه " :(1)وإلتي وردت إيضا" في إلإجتهاد إللبناني وإلإلتزإم بها، "إلفسخ"

يشتغل على إلمازوت فتبين إلعكس، يكون هنالك عيب في إلمبيع يجب على إلبائع ضمانه ويحق 
 ."موجبات 449للمشتري طلب فسخ إلبيع وإ عادة إلثمن عملا" بالمادة 

  .: إلكلي وإلجزئيهإلفسخ بنوعيوإلآن سنتحدث عن 
 الفسخ الكلي: -0

إلفسخ إلكلي هو إلأساس خاصة عندما يكون إلمبيع غير قابل للتجزئة إو عندما يتألف 
من قسمين متلازميين إو عندما يكون إلأصل معيوبا" فيشمل إلفسخ إلفرع إيضا" عملا" 

 .(2)"إلفرع يتبع إلأصل"بالقاعدة إلتالية : 
فماذإ إولا"  م.ع. ، 454جبات على إلمشتري وإلبائع معا" وفقا" للمادة هذإ إلفسخ يرتب مو 

 .عن موجبات إلمشتري 
 على إلمشتري إن يرد:

 إلمبيع إلمعيوب في إلحالة إلتي إستلمها مع كافة ملحقاته. -0

                                                 
(1)

 .91، ص.2ج. –: حاتم 0349-08-9بداية جبل لبنان الإستئنافية تاريخ   
(2)

 .022دياب ، مرجع مذكور، ص.   
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كل إلمنافع إلتي يكون إلمشتري قد جناها من "ثمار إلمبيع من تاريخ إلبيع، وإلثمار هي  -2
 .(3)"إكتشاف إلعيب إلمبيع خاصة قبل

 
 
 

 (1)أما بالنسبة للبائع فعليه إن:
 ع وإلري وإلصيانة ونفقات إلثمار إلتي ردها إلمشتري إليه."يدفع إلى إلمشتري نفقات إلزر  -0
 .قبضه مع نفقات إلعقد إلقانونية" إن يرد إلثمن إلذي -2

نت قيمة وإ عادة إلثمن تعني إلثمن إلذي دفعه إلمشتري للبائع بغض إلنظر فيما لو كا
لمشتري لأن هذإ إلخطأ يقدر عند إلمبيع بعد إلبيع زإدت إو نقصت حتى لو كانت بخطأ من إ

 .(2)ديد إلعطل وإلضرر وهذإ ما سنتحدث عنه لاحقا"تح
أما نفقات إلعقد إلقانونية فهي عبارة عن إلمصاريف وإلرسوم إلتي دفعها إلمشتري كالتمغة 

 وبدل إلسمسرة.
ما إستندت إليه إلمحكمة لأجل فسخ إلبيع قول إلمميز في  بأنه من جملة"وقد قضي:

لائحته إلبدإئية بأنه باع محركا" كاملا" لا نقص فيه إلأمر إلذي يفترض وجود إلغولان وإلكرسي 
من ضمن إلمحرك وإللذين وجدإ فيما بعد من غير ماركة إلموتور موضوع إلبيع فلم يعد من فائدة 

اتق من يقع لجهة إحدى إلقطع إلفيلتر طالما إن إثبات للبحث في موضوع إلإثبات وعلى ع
إلعيوب إلأخرى قد حصل وبصورة أوضح إذإ إدعى إلشاري وجود عيوب في إلمبيع وبين بعض 
هذه إلعيوب فلا يطلب إليه إن يبين جميع إلعيوب لأن فسخ إلبيع يمكن إن يتأتى من هذإ إلبعض 

قرإرإ"  2117في فبرإير إصدرت محكمة إلمستهلك ، كما (3)"كما يمكن إن يتأتى من جميع إلعيوب
فسخ عقد بيع حق إلتمتع بعطلة لمدة إسبوع سنويا" في قرية سياحية بمحافظة إزمير غرب إلبلاد ب

أجير بعد إمتناع شركة سياحية عن إعطاء إلمستهلك مدة إلأسبوع إلمتفق عليه بالعقد وقيامها بالت

                                                 
(3)

 .999كركبي ، مرجع مذكور، ص.  
(1)

 م.ع.  414المادة   
(2)

 Planiol et Ripert, Op. cité, P.139, № 134. 
(3)

 .011باز ص. -12-8-04تاريخ  00مدنية ثانية، رقم تمييز   
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من قانون حماية إلمستهلك رقم  9و  3   إلمادتيين إلشركة خالفتلشخص إخر وقالت إلمحكمة: "
 .(4)"ليب إلغش وإلخدإع وإلحنث بالعهودإلذي ينص على منع أسا 4133

 
 الفسخ الجزئي: -0

يحصل إلفسخ إلجزئي إلذي يستتبع حكما" تخفيض إلثمن، عندما يكون إلمبيع قابل 
م.ع. فيحق  450للمادة  للتجزئة  إي عندما يكون مشتملا" على عدة أشياء مختلفة وفقا"

 للمشتري عندها إن يفسخ إلمبيع إلمعيوب فقط دون غيره إلسليم.
فإن فسخ إلفرع لا  "فسخ إلأصل يستتبع فسخ إلفرع" :نوعلى عكس إلقاعدة إلتي تقول بأ

فعلى سبيل إلمثال، لو كان إلبيع منعقدإ" على مزرعة فيها خيول، فإن  "يؤدي إلى فسخ إلأصل
لا يفرض فسخ بيع إلمزرعة وباقي إلخيول، بل يتوقف إلفسخ على إلخيل  مرض أحد إلخيول

, وتخفيض إلثمن يكون في حالة إلفسخ إلجزئي، ويتم بتقدير قيمة إلمبيع وهو في حالة (1)إلمعيوب
م.ع. وعندما يكون  457إلسلامة وقت إلعقد ثم بتقديره في حالته إلمعيبة وذلك كله وفقا" للمادة 

لى عدة إشياء مشترإة صفقة وإحدة فيكون تقدير قيمتها على أساس قيمة إلأشياء إلبيع مشتملا" ع
 إلتي تتألف منها إلصفقة.

من وفقا" ولا يمكن للمشتري إن يطلب فسخ إلبيع بل فقط يحق له إلمطالبة بتخفيض إلث
 م.ع. 453لأحكام إلمادة 

شخاص إلذين يكون عندما يكون إلعيب إلذي ظهر في إلمبيع ناتج عن خطأ منه إو من إلأ -0
 مسؤولا" عنهم.

 وأدى هذإ إلإستعمال إلى نقص كبير في قيمته. إلمشتري إلمبيع قبل علمه بالعيب، إذإ إستعمل -2
 وقد قضت محكمة إلإستئناف إلمدنية بأنه:

م.ع. إن دعوى إلرد بسبب إلعيب تنقلب بحكم إلقانون إلى  453يستنتج من إلمادة "
شروط إلمعددة في إلمادة إلمذكورة، بمعنى إنه يكفي إن تكون دعوى إلتخفيض عند توفر أحد إل

                                                 
(4)

  www.islamonline. Net.  
(1)

 Bauchy – Lacantimerie, traité théorique et pratique de droit civil 3ed – par saignat 

    № 440. 
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إلدعوى بالرد أقيمت ضمن إلمهلة إلقانونية، حتى تكون إلدعوى بالتخفيض إلوإردة ضمن إلدعوى 
 .(2)"إلاولى ذإتها مقبولة، ولو كانت إلمطالبة بالتحفيض وإردة بتاريخ لاحق وخارج إلمدة إلقانونية

لك بإلغاء إلعقد ه، نلاحظ إن إلمشرع سمح للمست659/2115ون وبالعودة إلى إحكام قان
وإستردإد إلثمن ولكن ليس كخيار عائد له، بل بعد عدم إستبدإل إلسلعة إو إلخدمة إو إصلاحها 

إلغاء "ضمن مهلة معقولة وهذإ ما سبق وأشرنا إليه وخير فعل إلمشرع عند أتى على ذكر كلمة 
لاف إلذي كان سائدإ" حول طبيعة إلفسخ إلمنصوص عنها حيث يكون بذلك قد حسم إلخ "إلعقد

 في إلموجبات.
إ ما إيده إلقضاء ذوهذإ يؤدي إلى إعطاء إلحق للمشتري إو من يمثله بحق إلحبس وه

إن إعطاء إلمشتري إو من يقوم مقامه في إيفاء إلثمن حق حبسه عند إقامة "إللبناني حيث إعتبر 
لى إلقوإعد إلقانونية إلعامة إلمتعلقة بالعقود إلمتبادلة إلتي دعوى إلفسخ لعيوب إلمبيع، يستند إ

 .(1)"توجب على إلفرقاء إن يقوم كل منهم بما إلتزم به تجاه إلآخر
ووفقا" لهذإ إلتحليل لا شيء يمنع من إعطاء هذإ إلحق لمستهلك إستنادإ" إلى إلقوإعد 

 و من ضمن هذه إلعقود.إلعامة إلمتعلقة بالعقود إلمتبادلة , وإلعقد إلإستهلاكي ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(2)

 .887، رقم 123: ن.ق. ص. 24-4-3استئناف مدنية تاريخ   
(1)

 .822, رقم 131ص.  –زين  ،74-41خلاصة ن.ق. سنة  :-220: 11-11-7-81منفرد مدني :   
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 :الثاني: كيفية المطالبة بالعطل والضرر المبحث
م.ع للمشتري إلحق بالمطالبة بالعطل وإلضرر في إلأحوإل  449أعطت أحكام إلمادة 

 إلآتية:
إذإ كان إلبائع عالما" بعيوب إلمبيع إو بعدم إتصافه بالصفات إلتي وعد بها ولم يصرح  -0

 مان، ويكون إلبائع عالم بذلك إذإ كان تاجرإ" إو صانعا" يبيع منتجاته.بأنه باع بدون ض
عيوب لم تظهر إلّا بعد إلبيع  إلمبيع من إلعيوب ما لم تكن هناك إذإ صرح إلبائع بخلو -2

 إو كانت من إلعيوب إلتي يمكن إن يجهلها إلبائع عن حسن نية.

بصرإحة أو كان إلعرف  مشروطاً  إذإ كان وجود إلصفات إلتي تبين خلو إلمبيع منها -7
 إلتجاري يوجب وجودها.

من قانون حماية إلمستهلك حين أجازت لهذإ إلأخير  72كما فعلت إلأمر نفسه إلمادة 
 إلمطالبة بالتعويض عن إلأضرإر إلتي قد تكون قد لحقت به.

م يقيد ين إلمادتين هو إن إلمشرع في إلقانون إلأخير لما يلفت إلإنتباه بالنسبة لهات ولكن     
حق إلمطالبة بالتعويض ضمن شروط محددة كما فعل في قانون إلموجبات. وهذإ دليل عافية، 

 لانه يزيد من حماية إلمستهلك ويمكنه من إلمطالبة بالتعويض بمجرد حدوث إي ضرر له.
 وسنعمد في هذإ إلفرع إلى إلتكلم عن إلمطالبة بالتعويض تحت عنوإنيين هما:

 لتعويض ونطاقه.: معيار إإلمبحث إلأول
 إلمبحث إلثاني: إلأضرإر إلمشمولة به.
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 :المبحث الأول: معيار التعويض ونطاقه
لا بد من إلإشارة إلى إنه ليس فقط ما ورد في ل مناقشة معيار إلتعويض ونطاقه، قب

           م.ع. بشأن إلمطالبة بالعطل وإلضرر بل أيضا" نص إلمادتيين  449نص إلمادة 
 (1)م.ع. 454و  451

 وإلآن ماذإ عن معيار إلتعويض؟
ديفة للتعويض إلا ر إن إلمعيار إلعام لهذإ إلتعويض وكما هو معلوم يكمن في إلجملة إل

، وبالتالي عنصر إلضرر هو إلمعيار إلعام للمطالبة بالتعويض وإلذي "بدل عطل وضرر": وهي
 في إلمبحث إلثاني من هذإ إلفرع. سنأتي على تفسيره

إلمتمثلة في م.ع. و  449عيار إلخاص فيستنتج من إلحالات إلتي وردت في إلمادة أما إلم
هي إلمعيار إلخاص للتعويض، فما  "قرينة إلعلم"علمه بالعيوب، لذلك تكون سوء نية إلبائع إو 

 وإلى من تنسب؟ "إلقرينة"هي هذه 
فالصانع  لممتهن.على عاتق إلصانع وإلتاجر إ لعيب"قرينة إلعلم با"وضع إلقانون إللبناني 

إلشخص إلطبيعي إو إلمعنوي، إلذي ينجز بحكم حرفته إو صنعته إعمالا" متكررة, تستلزم "هو 
توفر معارف تقنية تتطابق ومعطيات إلعلم إلتي يجب إن يملكها حقيقة بنفسه، إو ظاهريا" 

 (2)."بوإسطة غيره، لكن من إلمفروض فيه إن يحوز ثقة إقرإنه بمؤهلاته
هو إلشخص إلذي يحول إو يجمع إلموإد  "فالمصنع"من قانون حماية إلمستهلك،  2دة ووفقا" للما

 إلأولية إو إلوسيطة.
إلذي إعتاد بيع إلموإد متخذإ" ذلك مهنة له "إما إلبائع إلمحترف إو إلتاجر إلمتحترف فهو 

 .(3)"ويتصرف إعتياديا" بإعتبار إنه إلمصدر إلأساسي لبيع نوع معين من إلبضاعة
  .هو جسر للتوإصل بين إلصانع وإلمستهلكإذإ 

 
                                                 

(1)
  ".ويحق له بالمطالبة بالعطل والضرر عند الإقتضاء": 411الفقرة الثانية من المادة  

 ".يعوض المشتري عن الخسارة التي ألحقها به المبيع إذا كان البائع محتالاً ": 414والفقرة الأخيرة من المادة     
(2)

 Thédor Ivanier: De l'ordre technique à l'ordre public technoligiques J.c. p. 1972-1 

    2495 № 31. 
(3)

 Dalloz – Repertoire de droit civil VII vente (obligation du vendeur) № 562. 
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إلعيب، لأن تفترض علم إلبائع إلمحترف إو إلصانع بوجود هذإ  "قرينة إلعلم بالعيب"

معرفته بالمبيع يكون من إلسهل عليه معرفة إلعيب في حال وجوده, إلأول وبحكم إحترإفه و 

فهو  كتشاف إلعيوب وسببها.وبالنسبة للثاني لأنه هو من قام بعملية إلتصنيع وإلأقدر على إ

 .ضامن لجودة منتجاته ولا يمكنه بالتالي إن يدعي جهله بالشيء إلذي يصنعه أو يبيعه

وقد إعتبر إلفقه وإلإجتهاد إلفرنسي إن هذإ إلعلم هو بمثابة سوء إلنية ولكن ليس 

ث إعتبرت كذلك إعتبر إلإجتهاد إللبناني حي (1)مفهومها إلقانوني إلعام بل بمفهومها إلتقنيب

يتوفر سوء إلنية عندما يكون إلبائع عالما" هو نفسه بالعيب ": إلآتي إلقرإرمحكمة إلإستنئاف في 

إلمفسد للمبيع، وعندما يكون تاجرإ" يمتهن بيع إلأشياء نفسها حيث يفترض فيه إن يكون عالما" 

 . (2)"بالعيب إلحاصل في إلمبيع

إلا إن إلقانون إللبناني وإلإجتهاد إلفرنسي وعلى إلرغم من إن إلمبدأ هو في حسن إلنية 

  .وإلأوروبي وضعا علم إلبائع إلممتهن إو إلصانع في خانة سوء إلنية

إي  إلذي جعل من هذه إلقرينة قرينة قاطعة وبغياب (3)وعلى عكس إلإجتهاد إلفرنسي

بائع إو )سوء إلنية لدى إل قانون إللبناني من حدة إلتوصيففقد خفف إلنص قانوني يجيزها، 

قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها وهذإ ما أكدته إحدى قرإرإت  "قرينة إلعلم"، بأن جعل إلصانع(

 محكمة إلتمييز حيث جاء فيها ما يلي:

موجبات وعقود نصت على أنه تقدر معرفة  449إذإ كانت إلفقرة إلثانية من إلمادة "

تزول إذإ  توجات صناعته، فإن هذه إلقرينةإلبائع بعيوب إلمبيع إذإ كان تاجرإ" إو صانعا" يبيع من

ع إلتاجر ي هندسي لا يمكن إلا للفنيين معرفته وليس بوسنتبين أن إلخلل في إلمحرك هو خلل ف

 .(3)إن يعرفه عند إستيرإد إلآلات مستورد مثل هذه إلمحركات

                                                 
(1)

 .022، مرجع مذكور، ص. )علي( إبراهيم  
(2)

 .882، رقم 123.ق. ص. : خلاصة ن24-24-8-2استئناف مدنية ، تاريخ   
(3)

 Cass.civ 27-4-1971 D.1971. Som.144. 
(3)

 .03، ص.1ج. –، حاتم 0328-00-83، تاريخ 017محكمة التمييز، قرار رقم   
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طة لأنه بسي وإجتهاده في إعتبار "قرينة إلعلم" هي قرينة لم يكن موفقا" إلقانون إللبناني

بذلك يكون أفقدها قيمتها وأعطى للبائع إلمحترف طريقا" للهروب من إلضمان بإدلائه بأن هذإ 

 .(1)إلمبيع يحتاج إلى خبرة فنية خاصة تفوق خبرته إلعادية

إلّا إن هذه إلثغرة سددت في إلقانون إلجديد حيث حرر إلمستهلك من إلقيود إلتي كانت 
إلحصول على   "إلضرر"بإمكانه وبمجرد توفر إلقصد إلعام إي م.ع. حيث  449وإردة في إلمادة 

 .إلمحترف وليس كما في إلموجبات )من إلبائع إلمحترف وإلصانع( إلتعويض ولكن فقط من
وإلتعويض يشمل إلخسارة إللاحقة بالمشتري وإلربح إلفائت، وفي حال سوء نية إلبائع لم 

شتري عن إلضرر إلمباشر مثل حرمانه من إلمزإيا يكتفي إلإجتهاد بالحكم على إلبائع بتعويض إلم
إلتي تعود عليه من إلمبيع إو بسبب شرإء بديل عنه بثمن مرتفع، لكن إيضا" يلزم إلبائع بتعويض 
إلمشتري عن إلعطل وإلضرر إلمادي وإلمعنوي سوإء كان إلضرر مباشرإ" وقع على جسد 

عويض إلغير عما لحق به من أضرإر نتيجة إلمشتري إو ماله أم إنه بصورة غير مباشرة إلتزإم بت
 .(2)إلعيب

 :(3)إختصاص كل من إلمشتري وإلبائع ى، تسقط هذه إلقرينة عندما يتساوى ومن ناحية أخر 
“sauf dans certains cas, la présomption tombe lorsque les vendeurs et les 

acheteurs sont de même specialité”
( 4)

. 

«Il est à noter que l'oeuvre Jurisprudentielle a amélioré la protection des 

consommateurs sur ce point puisque les tribunaux prèsument le vendeur 

professionnel comme un vendeur de mauvaise foi»
(5)

. 
« La cour de justice des communauté européennes) le 24 janvier 1991, 

comsidére que cette présomption ne transgresse aucun principe 

Communautaire. Le vendeur professionel est considére comme connaissant 

tous les vices de la chose, même les plus indécelables»
(6)  

 

 :به المبحث الثاني: الإضرار المشمولة
                                                 

(1)
 .0، هامش192، مرجع مذكور، ص. )توفيق( فرج  

(2)
 .990كركبي ، مرجع مذكور ، ص.  

(3)
 .027، مرجع مذكور، ص. )علي( ابراهيم  

( 4)
 L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 1989, D. 1989, infos rapide, P. 186. 

(5)
 Cass.Civ. 3eme, 22 janvier 1974, D.1974, 288. 

(6) 
 C.J.C.E. 24 janvier 1591, Rec.1991,1, page 107, Dalloz 1991, P. 273, Note Berr. 
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بتوفر إلضرر لأنه يعتبر نتيجة له كما سبق وأشرنا  لا يمكن إلحصول على إلتعويض إلاّ 
 إليه في إلمقطع إلسابق.

وإلتعويض يشمل كافة إلأضرإر إلتي لحقت بالمشتري إلمستهلك وهذإ ما أكده قرإر صادر 
 :(1)عن محكمة إلتمييز إلفرنسية وإلذي جاء فيه

ي حكمه إلبائع إن إلبائع إلذي كان يعلم بالعيب، ويعتبر ف 0645يستنتج من إلمادة "
إلذي لا يتصور جهله بالعيب بحكم مهنته، يلتزم فضلا" عن رد إلثمن إلذي قبضه، بتعويض 

 ."إلمشتري عن جميع إلأضرإر إلتي لحقته
وبالتالي، يستحق إلمشتري وفقا" لهذإ إلإجتهاد إن يعوض عن جميع إلأضرإر إلمباشرة 

 غير متوقعة عند إبرإم إلعقد. إلتي أحدثها به إلمبيع في إلنفس إو إلمال ولو كانت
وطالما إن إلأحكام إلخاصة للضمان في قانون إلموجبات إو قانون حماية إلمستهلك لم 

وهذإ  "إلتعويض عن إلأضرإر إلتي قد تكون لحقت به"تحدد نوعية إلأضرإر بل إكتفت بأحقية 
م.ع. حيث أخذت  260يعني إنه يشمل كافة إنوإع إلاضرإر وفقا" للقوإعد إلعامة مثل نص إلمادة 

إلأضرإر غير إلمباشرة بعين إلإعتبار كالأضرإر إلمباشرة شرط إن تثبت كل إلثبوت صلتها بعدم 
 تنفيذ إلموجب.

كما يعتد بالأضرإر إلأدبية كما يعتد بالأضرإر إلمادية شرط إن يكون تقدير قيمتها بالنقود 
 م.ع(. 267ممكنا" على وجه معقول )

ير إلمتوقعة رنسي إلمذكور آنفا" حول إلأخذ أيضا" بالأضرإر غوعلى عكس إلإجتهاد إلف
صادر  Bordeauxقرإر سلبي صادر عن محكمة إستئناف  فثمة، للتعويض على إلمشتري 

 قـلحري  وإلقضية هي إن إلمشتري تعرض (2)، لم يأخذ بهذه إلوجهة94-4-5بتاريخ 
ستعمال إلمخصص له، وإمتد هذإ حرك للإفي سيارته إلجديدة بسبب عدم مطابقة أحد أجزإء إلم

إلحريق إلى بيته مما أدى إلى تدمير خطير فيه، فقررت إلمحكمة إلحكم بالتعويض للمشتري عن 

                                                 
(1)

 Cass.Civ. 14, janv. 1965, P.389, R.T.D. civ. 1965, P.665. 
(2)

 .412عبد المنعم موسى إبراهيم، مرجع مذكور، ص.  

(3) «…sauf dans certaines cas, la présomption tombe lorsque les vendeurs et les 

     acheteurs sont de même spècialité » (L'arrêt de la cour d'appel de vecsailles du 31 

     Mars 1989, D.1989, infos rapides, P.186). 
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إلأضرإر إلتي لحقت بسيارته فقط دون إن تشمل إموإله إلأخرى عقارية ومنقولة وإلتي تضررت 
 م إلعقد.من جرإء إلحريق بإعتبار إن هذه إلأضرإر لم تكن متوقعة لحظة إبرإ

إلزم  0645ما نلاحظه إن هذإ إلقرإر لم يكن موفقا"، لأن إلنص إلفرنسي إلمدني للمادة 
وإلقضاء إلفرنسي يعتبر إن إلبائع إلمحترف هو سيء إلنية  "بجميع إلتعويضات للمشتري "إلبائع 

إر وبالتالي يضع قرينة إلعلم على عاتقه كما سبق وشرحنا وبالتالي كان عليه إن يشمل إلأضر 
مجاريا" في ذلك إلإتجاه إلعام في إلقضاء إلذي يلزم  غير إلمتوقعة للحكم ببدل إلعطل وإلضرر

إلمتعاقد إلذي يرتكب غشا" إو خطأ جسيما" بتعويض إلضرر إلمباشر كله متوقعا" إو غير 
 وإلقانون إللبناني يأخذ بالأضرإر غير إلمتوقعة في حال إرتكب إلمديون خدإعا" ويفترض.(1)متوقع

سوء إلنية لدى إلصانع إو إلتاجر إلمحترف وهذه إلإفترإضية توسع خانة إلأضرإر إيضا" قرينة 
 لتشمل إلأضرإر غير إلمتوقعة.

وأيضا" يؤخذ بالضرر إلتجاري وإلذي هو عبارة عن إلربح إلفائت نتيجة عدم إمكانية قيام 
أخرإ" في إنتاج إلصناعة إو فالضرر إلتجاري يتمثل عندما يكون إلعيب أنتج ت (2)إلشيء بوظيفته

 خسارة لسوق تجاري يروج فيه إلتاجر تجارته.
وبعد إلتحدث عن كيفية إلتعويض وإلأضرإر إلمشمولة به، لا بد من إلتوقف حول مدى 

 إستقلالية هذه إلدعوى إي دعوى إلتعويض عن دعوى ضمان إلعيب إلخفي؟
لى إلبائع إلذي يعلم بالعيب إن من إلقانون إلمدني إلفرنسي إوجبت ع 0645وفقا" للمادة 

يعوض على إلمشتري عن إلعطل وإلضرر إلناتج عن إلعيب، وبالتالي أجاز للمشتري ثلاثة إنوإع 
من إلدعاوى ومستقلة عن بعضها إلبعض وهي: دعوى إلفسخ ودعوى إلتخفيض ودعوى إلعطل 

 وإلضرر.
لى أحقية إلمشتري م.ع. عندما نصت ع 449وهذإ بخلاف إلوضع في لبنان، لأن إلمادة 

ويحق له علاوة على ما تقدم، إن يأخذ بدل إلعطل طالبة بالتعويض نصت على إلآتي: "بالم
على عدم جوإز طلب  "ويحق له علاوة على ما تقدم"وقد فسر إلإجتهاد إللبناني عبارة  "وإلضرر

ما  (1)تحيث جاء في قرإر لمحكمة إستئناف بيرو  "إلمبيعرد "إلعطل وإلضرر بمعزل عن دعوى 
                                                 
(1)

 Y.Chartier, la réparation du préjudice, ed.D. 1983. P.77. 
(2)

 H.Mazeaud: la responsabilité civile du vendeur fabricant  R.T.C.1955, P.611, 612. 
(1)

 .9، رقم 94، ص.012ج. -حاتم ،41-9-03، تاريخ 991محكمة استئناف بيروت المدنية الثالثة، رقم القرار  
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ن للإدعاء طريق يزيين مموعقود لم تفتح أمام إلمشتري طريقموجبات  449إن إلمادة "يلي:
إلمطالبة برد إلمبيع، وطريق إلمطالبة بالتعويض عن إلضرر إللاحق به، وإنما نصت صرإحة 
على إن حق إلمطالبة بالعطل وإلضرر هو حق إضافي، يعطف على دعوى رد إلمبيع، ولا يقوم 

، إنه يحق للمشتري علاوة على طلب فسخ إلمبيع نها، بدليل ما ورد في هذه إلمادةبمعزل ع
 ."طل وإلضرر في إلأحوإل إلتاليةوإ عادة إلثمن إن يأخذ بدل إلع

أن حقوق إلمشتري إلناتجة عن ضمان إلبائع لعيوب إلمبيع هي على نوعيين، فإما إن "
ما إن يطالب بتخفيض إلثمن يطالب إلمشتري برد إلمبيع مع إلمطالبة بعطل وضرر  إو بدونها، وإ 

 ."وما يليها من قانون إلموجبات وإلعقود 442وكل ذلك وفقا" لشروط حددها إلمشرع في إلمادة 
هذإ هو إلنص في  ريبا" عن إلنص إلفرنسيحقيقة تكمن في إن هذإ إلنص جاء تعولكن إل

، عن ذلك "فضلًا"ة إلصحيحة هي بيوترجمتها إلعر  "En outre"أصله إلفرنسي وإلوإرد فيها كلمة 
وبالتالي لا يفيد إلإلحاق إو إلتبعية لأية دعوى أخرى وهذإ ما أكده إلإجتهاد  "علاوة..."وليس 

 451إلفرنسي وإلدليل إلآخر على إستقلالية هذه إلدعوى عن غيرها هو إلفقرة إلثانية من إلمادة 
 وإلتي جاء فيها:

ذإ كان إلبيع من إلمثليات فلا يح" لنوع ق للمشتري إن يطلب إلّا تسليم كمية أخرى من إوإ 
لبة ببدل إلعطل وإلضرر عند ر إنه يبقى له حق إلمطانفسه خالية من تلك إلعيوب، عب

 .(2)"اءإلإقتض
وبالتالي يعود للمشتري إلمطالبة بالتعويض بغض إلنظر عن فسخ إلعقد إو تخفيض 

 إلثمن.
ذإ كان إلإجتهاد إللبناني قد حسم تبعية دعوى إلتعويض إلى جانب دعوى إلفسخ  وإ 
 م.ع.. 449وتخفيض إلثمن مستندإ" في ذلك إلى نص إلمادة 

 72ختلف حتما" بعد تطبيق قانون حماية إلمستهلك وإلذي جاء في إلمادة فإن إلأمر سي
، بالإضافة إلى ما تقدم، إلمطالبة بالتعويض عن إلأضرإر إلتي قد كما يجوز للمستهلك"منه 

 ."بهتكون لحقت 

                                                 
(2)

 .992-997، مرجع مذكور، ص.)أسعد( دياب  
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عني إبدإ" تلاحم دعوى إلإلغاء وتخفيض إلثمن إو لا ت "إضافة إلى ما تقدم"وكلمة 
إلإصلاح وإلإستبدإل مع دعوى إلتعويض، بل هي دليل على إستقلالية هذه إلدعوى إلأخيرة عما 

 سبقها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القانوني للضمان الباب الثاني: التكييف
  :ن والإخلال بموجب التسليم المطابقالفصل الاول: دمج موجب الضما
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 :الفرع الأول: كيفية الدمج بينهما
 "           : نظرية (1)بنى بعض من إلإجتهاد إلفرنسي وإلقانون إلموحد للبيع إلعالميت

la garantie est une obligation continue"   متماد بمعنى إن  إلضمان هو تسليمأي
تفاق إلمعقود بين إلفرقاء، وظهور عيب خفي بالمبيع ينفي يكون مطابقا" للإ إلتسليم يجب إن

 إلمنفعة إلتي إرإدها إلدإئن من هذإ إلإلتزإم.
ما إن  إن هذه إلنظرية تهدف إما إلى تأكيد بان موجب إلضمان يتعلق بموجب إلتسليم وإ 

 ن متمايزإن.ب إلتسليم، وبالتالي يكون إلموجبايكون موجب إلضمان هو تكملة لموج
م.ع. بأن :>> على إلبائع  410ذ إلقانون إللبناني بالتفسير إلأخير حيث جاء في إلمادة وقد أخ

 وإجبان إساسيان هما:
 .إلتسليم -0
 .ضمان إلبيع -2

عن جدوى إلتمييز بين أحكام إلضمان وأحكام  (2)كما تساءل بعض من إلفقه إلفرنسي
يكون إلمبيع متطابقا" مع ما كان إلإلغاء بسبب إلإخلال بموجب إلتسليم ، لأنه في إلحالتيين ، لا 

 ينتظره إلمشتري من موإصفات.
ولكي نتبين مدى إلتكامل بين إلموجبيين، لا بد لنا من إلقاء إلضوء على معيار إلعيب، 

أما إلمبحث إلثاني فسوف  خاصة إلمعيار إلمزدوج للعيب ونخصص لذلك إلمبحث إلأول.
 نخصصه للمعيار إلوظيفي للعيب.

 

 

 

 

 

 :ول: المعيار المزدوج للعيبالمبحث الأ 

                                                 
(1)

 .927دياب، مرجع مذكور، ص.  
(2)

 .822كركبي، مرجع مذكور، ص.  
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إزدوإجية إلعيب تعني عدم مطابقة إلمبيع للموإصفات إلمتفق عليها رغم إلمعنى إلمادي 
 ."إلآفة إلطارئة إلتي تخلو منها إلفطرة إلسليمة للمبيع"للعيب بأنه  (1)إلذي أعطاه إلفقه وإلإجتهاد

قانونية إلمتعلقة بأحكام ، بل سنده إلنصوص إلليد إلإجتهادإن هذإ إلمعيار ليس من و 
ذي سبق أشرنا إليه في من قانون حماية إلمستهلك وإل 23ة م.ع. وإلماد 442إلضمان كالمادة 

 بدإية هذإ إلبحث تحت عنوإن: إلعيوب إلتي تدخل دإئرة إلضمان.
ولكن إبتكار إلقضاء يكمن في إلتحايل على أحكام إلضمان وفقا" لمبدأ إلعدإلة عبر 

من مشكلة إلمدة إلقصيرة إلتي كانت تلزمه لإقامة إلدعوى، حيث قام بعملية حماية إلمستهلك 
وليس من قبيل إلعيب إلخفي،  على إعتبارها إخلالا" بتسليم مبيع مطابق، "تخلف إلصفة"تكييف 

عاتق إلبائع ويحفظ  شروط إلتعاقد ويرتب بالتالي إلمسؤولية إلتعاقدية علىبمما يشكل إخلالا" 
 0643ي إلمادة فة إلتقييد فإلمشتري للعبور به من ض ندةي هذإ إلفضل في مساللإجتهاد إلفرنس

 فة إلأمان في إلمسؤولية إلعقدية.)مدني فرنسي( إلى ض
إن إلبائع إلمنتج للمفرقعات ملزم بتعويض  (2)فقد إعتبرت محكمة إلتمييز إلفرنسية

عدم توإفر إلأمان إلكافي "فيه  ، لأنه قام بتسليم منتج ثبتقديةإلمشتري على أساس إلمسؤولية إلع
 ."في إستخدإمه بسبب عيوب في صمام إلأمان

كما نقضت هذه إلمحكمة قرإر صادر عن محكمة إلإستئناف كانت قضت برفض دعوى 
إلتعويض إلذي "إلمشتري لأنه أقامها بعد سنة من تاريخ إلشرإء وقد جاء في نقضها إلآتي: 

 043إلمعدني بسبب إلعاصفة يستند إلى نص إلمادة يستحقه إلمشتري في حالة إنهيار إلسقف 
مدني فرنسي، حيث إن مسؤولية إلبائع تنجم عن قيامه ببيع شيء لم يقم بدرإسة مدى مطابقته 

كما ورد في طلبات إلشرإء إلتي قدمها إلمشتري له في بدإية إلعملية إلتعاقدية.  "لشروط إستخدإمه
بتسليم مبيع  لعدم قيامه ية إلتعاقديةأساس إلمسؤول وبالتالي لجأت إلى تكييف خطأ إلبائع على

ي كان عليه تجربتها بدقة وملاءمتها لشروط إلإستخدإم إلتي تقدم بها مطابق للموإصفات إلذ
 .(1)إلمشتري إليه

                                                 
(1)

 .127، ص.832، رقم 1، مجموعة القواعد القانونية ، ج.0342-4-2نقض مصري   
(2)

 Civ . 1er , 9 Mars 1983, Jcp. 1984,20292, note courbe, civ. 17 fev. 1981, Bull, civ, № 92. 
(1)

 .098- 090جميعى، مرجع مذكور ص.  
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 (2)للبناني بهذه إلوجهة فقد قضت محكمة بدإية بيروت إلتجاريةإولكن هل أخذ إلإجتهاد 
 بما يلي:

ع لعيوب إلمبيع، وجميع إلموإد إلقانونية إلعائدة لها بما فيها إن دعوى ضمان إلبائ
موجبات وعقود تنحصر بالعيوب إلتي تجعل إلمبيع غير صالح للغاية  446و  467إلمادتان 

إلمعد لها، وتختلف تماما" عن إلدعوى إلعائدة لعدم تسليم إلبائع إلبضاعة إلموعود بها، ولعدم 
تي تعهد بتسليمها، إذ إن هذإ إلنزإع يخضع مبدئيا" لدعوى إلغاء تسلميه هذه إلبضاعة بالحالة إل
إلقانون  –بلانيول وريبير وما يليها موجبات وعقود ) 279دة إلعقد إلمنصوص عليها في إلما

 (.026و  025رقم  01إلمدني إلفرنسي جزء 
بها،  زإء أجهزة تلفزيون معيبة إو خالية من إلصفات إلموعودولسنا في إلدعوى إلحاضرة إ

بل إزإء أجهزة تلفزيون مختلفة مبدئيا" عن إلأجهزة إلمتفق عليها وأفضل منها كما هو ثابت بتقرير 
إلخبير. ولا يخضع إلنزإع بالتالي لدعوى ضمان إلبائع لعيوب إلمبيع إو لخلوه من إلصفات 

وفي  موجبات 446و  467إلموعود بها ولا تطبق عليها إلمهلة إلمنصوص عليها في إلمادتيين 
عرف نوع نصوب إلتفاح قبل لا يمكن للمشتري إن ي" (3)محكمة إلإستئناف صادر عن قرإر آخر
غولدن( وظهر –ستاركن إساس إن إلنصوب من إلنوع إلجيد )، ولهذإ إذإ تم إلبيع على إن تثمر

فيما بعد إنها من إلنوع إلبري فإنه يجوز للمشتري إن يطالب إلبائع بالتعويض وذلك خلال مدة 
 ".446ع هر إعتبارإ" من يوم إكتشاف إلعيب م.ش

المعيار إلمادي إلذي يجيز إلتمييزيبن رإرين إن إلإجتهاد إللبناني أخذ بيبدو من هذين إلق
 بين إلعيب وعدم إلمطابقة ويشكل بالتالي إلحاجز بين دعوى إلتسليم ودعوى إلضمان.

ؤثر على أدإء إلمبيع لوظيفته المعيار إلمادي للعيب هو إلنقيصة إو آفة طارئة إو تلف يف
 إو على مظهره إلخارجي.

أما بالنسبة للعدم إلمطابقة فيفترض تسليم إلبائع لمبيع خال من أية عيوب، ولكنه يختلف 
 .(1)عما تم إلإتفاق عليه في إلعقد

                                                 
(2)

 .9، رقم 91، ص.098ج. –حاتم  22-0-87، تاريخ 42/839بداية بيروت التجارية ، رقم   
(3)

 .811، رقم 1381زين ، ص. -74-41، خلاصة ن.ق. ، سنة 11-2-2استئناف مدنية تاريخ   
(1)

 .492في التشريع السوداني، مرجع مذكور، ص.حماية المستهلك   
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، إذإ كان إلمبيع عبارة عن بناء متصدع، نكون أمام حالة عيب خفي، وإلمثال على ذلك
ذإ كانت مقاس عدم  مات إلبناء إو طريقة تشييده تختلف عما تم إلإتفاق عليه، فنكون عندها أماوإ 

 .(2)مطابقة
 uneدعوى إلعيوب تصبح ذإت مفهوم مزدوج  مزدوج للعيب إنوخلاصة إلمعيار إل

notion hybride  تلتقي مع دعوى إلغلط لتخلف إلصفة إلجوهرية من ناحية،ومن ناحية أخرى
، وإلميزة إلتي تفصلها عنهما هي إلمهلة للإخلال بموجب إلتسليم ى إلإلغاءتتقاطع مع دعو 

 .(3)إلقصيرة إلتي يجب إقامة إلدعوى خلالها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني: المعيار الوظيفي للعيب

                                                 
(2)

 O.Tournafond, les prétendus concours, d'actions et le contrats de vente, D. 1989, 

    chr. P.238, № 11. 
(3)

 .921دياب، مرجع مذكور، ص.  
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إن إلمعيار إلمادي كان إلعائق للدمج بين موجب إلضمان وموجب إلتسليم إلمطابق، 

انه، بل كان دإئما" يوإجه به كلما تم م يستطيع كليا" إن يأخذ مكللعيب لحتى إن إلمعيار إلمزدوج 

، على إلأقل من إلناحية م بالمسؤولية إلعقدية على إلبائعإلإستناد إلى إلمعيار إلمزدوج للحك

إلشكلية، إذ إن إلعيب هو إلآفة إو إلنقيصة في إلمبيع، بينما عدم إلمطابقة هو تسليم شيء 

لى سبيل إلمثال إعتبر إلقضاء إلفرنسي من قبيل عدم إلمطابقة تغيير يختلف عن إلمتفق عليه. وع

. وتسليم (1)ألوإن لوحة إعلانات بسبب أشعة إلشمس وهي قد بيعت على إنها لا تتأثر بالأشعة

. مع إلعلم إن هذه إلنوإقص تشكل عيوبا" (2)جلود خرإف ممزقة وفيها جرب يؤثر على إستعمالها

 بالمعنى إلمادي.

هذإ إلتشابك، إلتجأ إلإجتهاد إلفرنسي وأيده بعض من إلفقه، إلى إعتماد إلمعيار ولتفادي 

إلوظيفي للعيب إلذي أدى بدوره إلى إلتوسع في مفهوم إلتسليم، لأن إلمطابقة لا تقف فقط عند 

 conformitéحدود تسليم إلمبيع إلذي تم إلإتفاق عليه، إنما يضاف إليها إلمطابقة إلوظيفية 

fonctionnel  أي صلاحية إلمبيع للإستعمال إلمخصص له، وهذإ لا يمكن إثباته إلّا بإستعمال

 .(3)إلمبيع يعني بعد إلتسليم

وقد كانت إلدإئرة إلمدنية إلأولى هي إلمبادرة إلى تبني إلمفهوم إلوظيفي للعيب حيث 

، ولكن أيضا" بأن إعتبرت إن إلإلتزإم بالتسليم لا يعني فقط إلزإم إلبائع بتسليم ما هو متفق عليه

                                                 
(1)

 Comm.10 Dec. 1968, Bull. Civ. IV. №355, P.319 
(2)

 Comm. 24 Nov. 1966, J.c.p. 1967, II 15288, note J.Hemard 
(3)

 1-G.Daverat, responsabilité du fait des produits prétendus defectueux, Gaz. Pal. 

       1988, P.459 

    2-Un cheval acheté pour praticiper à des épreuves de C50 présente «un défaut de 

       conformité au sens du code de la comsommation lorsqu'il montre les signes de la 

       maladie naviculaire quelques mois à peine après la vente»  (TGI Angoulême, 5 

       juillet 2007) 
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يمكن إلمشتري من إستخدإمه ضمن إلوجهة إلمخصصة له، وإن عدم كفاءة إلجهاز للغرض 

 .(1)إلمخصص له، يجعل إلبائع مخلا" بموجب إلتسليم إلملقى عليه

ولحقتها في ذلك إلدإئرة إلتجارية، وإن ترإجعا فيما بعد عن هذإ إلموقف، ليعودإ إلى مبدأ 

 .(2)إلفصل بين إلدعوتيين

، إذ إعتمدت على مبدأ إلفصل ئرة إلمدنية إلثالثة بهذه إلوجهة، لم تأخذ إلدإوفي إلمقابل

ما إتفق عليه، وبين شيء يختلف في طبيعته إو خصائصه ع بين عدم إلمطابقة، إلمتمثل بتسليم

إلعيب إلخفي وهو إلآفة إلتي تصيب إلشيء فتجعله غير صالح للإستعمال إلمعد له. وبالتالي 

صص له، خإلمشتري إلذي ينفي على إلمبيع عدم مطابقته للإستعمال إلمحدد له إو إلم يكون 

وعليه إحترإم شروطه، خاصة إلتقيد برفع  يكون في إلوإقع متمسك بضمان إلعيوب إلخفية،

 .(3)مدني فرنسي 0643إلدعوى ضمن إلمهلة إلوجيزة إلمذكورة في إلمادة 

وأيضا"  لم  يشكل عيبا" خفيا"، "حية إلمبيعصلاعدم ا إن ثمة قرإرإت لا تعتقد بأن "كم

بموجب إلتسليم حيث جاء في حكم صادر عن إلدإئرة  ضح بشكل صريح إلى إعتباره إخلالاً تو 

 إلتجارية بمحكمة إلنقض إلفرنسية ما يلي:

ائع وإلمشتري لبائع إلعقدية تقوم في هذإ إلنزإع إلذي يترإشق فيه كل من إلبإن مسؤولية إ"

، فإن إلبائع إلعقد هو معدإت إلكترونية معقدة . ذلك إنه كما كان محلالمسؤوليةإلإدعاء ب

وبوصفه منتجا" يعتبر مسؤولا" عقديا" عن تعويض إلمشتري عن إلأضرإر إلتي تنجم عن عدم 

                                                 
(1)

 
)
 Cass. 1er civ. 20 Mars, 1989, Bull. Civ I, № 140, P.23 

      G.P. 16-17 aôut 1989, P.23-24 
(2)

 Comm. 22 Mai 1991, D.1992, Somm. Commentés, P.200 
    1

er
 civ. Mars 1983, Bull. Civ, I, № 92, J.C. P. 1984, II, 20195 note coubre, 1er civ 5 

    nov. 1985 
(3)

 Cass. 3em civ. 27 Mars 1991, Bull. Civ. III, № 107, D.1992 P.95, note Karila ds le 
    même sens: C.A.  Paris 13 Nov. 1991, D. 1993, Somm. Commentés. P. 239, note. 
    O. Tournafond. 
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إنه قد ثبت إن إلمشتري  كفاءة هذه إلمعدإت في تحقيق إلغرض إلذي تم توظيفها من أجله، بما

لى تلك إلأغرإض وإن عدم إلكفاءة في إلتشغيل ناتج عن خطأ في تصميم إلبائع إ هسبق ونبّ 

نتاج هذه إلمعدإت  ."(1)وإ 

ب في عدم صلاحية إلمبيع ، إعتبار إلعيب هو إلمسبوبالتالي يستنتج من هذه إلقرإرإت

ذي يعد من قبيل عدم إلمطابقة وهذإ أدى إلى تكييف دعوى إلضمان وإ عتبارها دعوى للعمل وإل

 (.مدني فرنسي 0043و  0034)قدية عن إلإخلال بموجب إلتسليم مسؤولية ع

 .(2)، تم إلتخلي عن فكرة إلتتابع إلزمني للدعاوى إلناجمة عن إلعيبوهكذإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
(1)

 Com. 15 Mai 1972, JCP. 1974, 17864, Note Ghestin. 
(2)

 A.Benabent: Conformité et vice cachée ds la vente, D. 1994, chr. 115, P.116, №5 et 6. 
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عادة تكييفهما:الفرع الثاني: إمكانية الخيار بين   الدعويين وا 

كيفية تقاطعه مع بعد إن شرحنا في إلفرع إلسابق إلمفهوم إلوإسع لموجب إلمطابقة و 

مفهوم إلعيب إلخفي إلذي أخذ به إلقانون إللبناني وإلإجتهاد إلفرنسي عبر إللجوء إلى إلمعيار 

، تأمينا" لحماية فعالة وأكثر عدإلة للمستهلك وإ عطائه فرصة للعيب إلمزدوج وإلمعيار إلوظيفي

 للتخلص من إلمدة إلوجيزة إلتي كانت تقيده لإقامة دعوى إلعيب إلخفي.

ة لتحقيق هذه إلغاية من خلال تمكين ن إلقاء إلضوء على إلوسيلة إلناجعلا بد إلآن م

، بالإضافة إلى سلطة إلخيار بين دعوى إلضمان ودعوى إلتسليمللمستهلك من حق  إلمشتري 

 إلقاضي في عملية إلتكييف.

إن حق إلخيار وإ عادة إلتكييف وما تبعهما من مد وجزر هو موضوع فرعنا هذإ، حيث 

، ثم ننتقل بعدها إلى إعادة إلتكييف في إلمبحث في إلمبحث إلأول مسألة حق إلخيارسنعالج 

 إلثاني.
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 :المبحث الأول: حق الخيار
أول من كرس حق إلخيار إلعائد لمشتري هي إلدإئرة إلمدنية إلأولى وبصورة ضمنية 

إلعلم إنه كان يجب إقامتها إقامة إلدعوى على أساس إلمسؤولية إلعقدية، مع  لهحيث أجازت 
، عدم صلاحية (1)ب نظام إلتزييت في درإجة بخاريةثل تعيعلى أساس ضمان إلعيب إلخفي. م
 ...(2)جهاز تنقية إلمياه للعمل إلمخصص له

وفيما بعد أصبح إلمبدأ لدى هذه إلدإئرة هو إن عدم إلمطابقة لا يستوجب بالضرورة وجود 
شيء مطابق للغرض إلمخصص له يعطي إمكانية إقامة  عيب خفي، بل إن مجرد عدم تسليم

 .(3)إلدعوى على هذإ إلأساس
وأيدتها في ذلك إلدإئرة إلتجارية عندما إعتبرت إنه متى كان إلشيء غير صالح للعمل 
إلمخصص له، فإن إلبائع يكون مسؤولا" لاخلاله بموجب تسليم شيء مطابق، وهذإ يفسح إلمجال 

و إلتعويض وفقا" للقوإعد إلعامة في إلمسؤولية إلعقدية فعندما يجد للمشتري بين طلب إلفسخ إ
إلمشتري في نسيج إلكتان مادة غريبة، تجعله غير صالح للغرض إلمخصص له، مع إلعلم إنه 
مطابق للأوصاف إلذي تم إلإتفاق عليها، يعطيه حق إلخيار في إللجوء إلى دعوى إلمسؤولية 

كما صدر عنها،  (4)لمطابق،وبالتالي إلمطالبة بالفسخ وإلتعويضإلعقدية للإخلال بموجب إلتسليم إ
ما يؤكد إن وجود إلعيب إلخفي لا يؤدي إلى إستبعاد دعوى إلتسليم غير إلمطابق، إن أرإد 

إي إلمشتري( إقامة دعوى إلضمان لورودها إ إلخيار عندما لم يعد بإمكانه )إلمشتري سلوك هذ
 خارج إلمهلة مثلا".

رإر: إن إحدى إلشركات عهدت إلى مشروعيين بتجهيز مجمع كهربائي في وفي وقائع إلق
إلسعودية. وقد تقدم أحد إلمشروعيين إلى شركة متخصصة في صناعة إلمولدإت إلكهربائية 
بإمدإده بخمسة مولدإت. وبعد تركيبه بعدة شهور، إنفجر إحدى هذه إلمولدإت، وتبين فيما بعد إن 

 ي ـات إلتـزم بالموإصفـ، إذ إن إلمنتج لم يلتصنيع إلجهازنفجار وجود عيب في تمّرد إلأ

                                                 
(1)

 Cass. Civ. 5 Nov. 1985. Précité. 
(2)

 Cass. Civ. 20 Mars 1989. 
(3)

 Cass. Civ, 24 Mars 1992, contrats, conc, consom. juillet 1992, comm. № 130. P. 130. 
(4)

 Cass. Comm 22 Mai 1991, Somm. Commentés, P. 200, note O.Tournafond. 
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رسمت له في طلب إلتصنيع. فعوضت محكمة إلإستئناف على إلمشروعيين عن إلأضرإر 
 défaut deإلناجمة عن إلإنفجار مستندة في ذلك إلى وجود عيب في تصنيع إلمولد 

construction de l'alternateur، مة إلأساس لم توضح في طعن إلمنتج بالحكم لأن محك
 ."عدم مطابقة"إم  "عيب خفي"، "عيب في إلتصنيع"حكمها ما إلمقصود بعبارة 

تم رفض إلطعن إذ إن قضاة إلموضوع أصابوإ عندما إعتبروإ إن عدم إلتزإم إلمنتج 
 .(1)بالموإصفات إلتي حددت له، أدى إلى إلإخلال بموجب إلتسليم إلملقى عليه

رفضت إلدإئرة إلمدنية إلثالثة مبدأ إلخيار، ولحقتها في ذلك، إلدإئرة إلمدنية وفي إلإتجاه إلمعاكس، 
بين إلأولى وإلدإئرة إلتجارية إللتان غيرتا إلإتجاه إلسابق حيث لم تعد تسمح للمشتري بحق إلخيار 

ر إلإلتزإم إلشامل بشروط هذه إلدعوى إلأخيرة. ففي قرإر دعوى إلتسليم ودعوى إلضمان عب
لدإئرة إلمدنية إلأولى إعتبرت فيه إن تفتت إلقرميد بسبب إلظروف إلمناخية إلقاسية صادر عن إ

يشكل عيبا" خفيا" خاضع لدإئرة إلضمان وبالتالي ردت محكمة إلإستئناف إلدعوى لإقامتها بعد 
 .(2)مدني 0643فوإت إلمدة إلوجيزة ، إلمنصوص عنها عند إلمادة 

حيث رفضت  0994لعام عن حق إلخيار في إ كان تحولها (3)وعن إلدإئرة إلتجارية
لقبول دعوى ضمان إلعيب إلخفي، وعندما  اإلدعوى لإقامتها بعد إنتهاء إلمدة إلوجيزة إلمحددة له

نقض هذإ إلحكم، رفض إلنقض إيضا" بإعتبار إن لكل دعوى مؤسستها إلخاصة ونطاقها إلذي 
 يجب إلتقيد به.

التالي لا إمكانية لحق إلخيار في هذه د إلآخرى وبع، تستبوكل دعوى في مجالها
 .(4)إلحالة

ما نلاحظه من هذه إلقرإرإت هي عدم إلثبات على موقف معين وإلسبب في عدم إلإستقرإر      
  إلثغرة إلتشريعية لأنها لم تأخذ إلّا بالمفهوم إلضيق للعيب إلخفي. مردهفي إلإجتهاد إلفرنسي 

 

                                                 
(1)

 Cass. Comm, 4 Mai 1993, Bull Civ. IV, № 173, RT.D. civ. 1994, P. 363. 
(2)

 Cass, 1er civ, 5 Mai 1993, D.juris 1993, P.506, note Benabent. 
(3)

 Cass. Comm. 26 avril 1994, JCP 1994, II 22356, note Leveneur. 
(4)

 C. Atias, la distinction du vice et de la non conformité, D.S. 1993, chr. P.265-266, 

    J.C.Auloy: ne melangons plus conformité et sécurité, D. 1993, chr. P. 130. 
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م.ع. أخذت بالمفهوم إلوإسع  442ن إلمادة ولكن في لبنان، إلأمر يختلف كليا"، لأ
، وهذإ إلمفهوم يساعد إلمشتري على إلتحايل إلآفة إلطارئة وكذلك تخلف إلصفة للعيب بإعتباره

دعوى  بالتالي ممارسة حق إلخيار وإللجوء إلىو للتخلص من إلشروط إلقاسية لدعوى إلضمان 
ار من خلال إلمادة إلثالثة من إلفصل ، كرس إلقانون إلجديد مبدأ إلخيإلتسليم وبصورة أوضح

 إلثاني من إلقانون إلمذكور حيث ورد في إلفقرة إلثالثة إلآتي:
لغ للمستهلك إلحق بإستبدإل إلسلعة إو إصلاحها إو إسترجاع ثمنها، وكذلك إستردإد إلمبا"

 في حال عدم مطابقتها، لدى إستعمالها بشكل سليم، سوإء إلتي يكون قد سددها لقاء خدمة،
 ."للموإصفات إلمتفق عليها إو إلمعمول بها، أم للغرض إلذي من أجله تم إلإستحصال عليها

حماية إلمستهلك قد ساهم بشكل فعال في حماية إلمستهلك عبر تكرسيه لمبدأ  قانون وبذلك يكون 
 ."ودعوى إلعيب إلخفي" "عدم إلمطابقة"حق إلخيار بين دعوى 

ثالثة، حررت إلمستهلك من إلشروط إلقاسية إلوإجب توفرها إلفقرة إلثالثة من إلمادة إل إذإ"،
 للمطالبة بحقوقه. "عدم إلمطابقة"لإقامة إلدعوى إلضمان وأعطته إلفرصة لدعوى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني: إعادة التكييف
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إلقانوني لدعوى إلمشتري إن ميزة إعادة إلتكييف هي منح إلقاضي سلطة تقدير إلأساس 
انت إلدإئرتان إلمدنية وإلتجارية هي إلمبادرة بهذإ إلخصوص عبر إلزإم قضاة ، كوكالعادة

إلموضوع بإمكانية قبول دعوى إلضمان إلتي تقدم بها إلمشتري، إذ تبين لها إن دعوى إلعيوب 
على أساس دعوى عدم  كإنقضاء إلمدة إلوجيزة مثلا"(،هي مردودة لما يعتريها من قيود )إلخفية 
  .(1)إلمطابقة
قد قضت إلدإئرة إلمدنية بإلغاء إلحكم إلذي رفض دعوى مشتري إلدرإجة إلنارية عندما و 
صابة أدى تعيب إلمشتري، لإقامتها بعد إنقضاء  نظام إلتزييت فيها إلى تحجر عجلتها إلخلفية وإ 

، قبل رفض ن من وإجب قضاة إلأساس إن يبحثوإإلمهلة إلوجيزة إلعائدة لدعوى إلضمان، وكا
، في ضوء إلظروف إلمعروضة، إلتصميم إلذي تبنوه يمكن إعتبارهإذ إكان عيب ما إلدعوى 

، وبالتالي يستبعد معه ائع بموجبه بتسليم آلة مطابقة للإستعمال إلعاديإخلالا" من إلمنتج إلب
 .(2)مدني 0643تطبيق إلمادة 

تان مشتري إلكألغت حكم كان قد قضى برفض دعوى كذلك فعلت إلدإئرة إلتجارية عندما 
 .(3)إلذي ثبت إنه يحتوي على موإد غريبة تجعله غير صالح للإستعمال إلمخصص له

وهذإ إلتعليل يتناسب تماما" مع ما سارت عليه إلدإئرتان من خلال عدم إلفصل بين 
دعوى إلتسليم ودعوى إلضمان، طالما إن إلأساس إلقانوني للدعوتان وإحد ألا وهو عدم صلاحية 

، لا يمكن إن يؤدي إلى ي طريقا" معينا" في دعوإهله، فإن سلوك إلمشتر  إلمبيع للعمل إلمخصص
حرمانه من حقوقه، لذإ على إلقاضي إن يتدخل في إعادة تكييف إلدعوى وإ عطائها إلوصف إلذي 

 يؤمن هذه إلحقوق عبر تحويل دعوى إلضمان إلى دعوى إلتسليم.
كام قضاة إلأساس عندما إلتزموإ ولكن هذإ إلإتجاه لم يدم كثيرإ"، فالدإئرتان أقرتا أح

بالأساس إلقانوني إلذي إستند إليه إلمشتري في دعوإه وتم رفضها دون إن يبحثوإ إمكانية قبول 
 .هذه إلدعوى على أساس قانوني آخر

                                                 
(1)

 Cass. 1er Civ. 15-1-1971, D. 1971, Somm. 148, R.T.D. Civ 1971, 839, Cass. Com. 

    2 Mars 1977, JCP.1977, 5.135. 
(2)

 Cass. 1er civ, 5 Nov. 1985, Bull, Civ I, № 285. 
(3)

 Cass. Com. 22 Mai 1991, précité. 
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يجب على قضاة إلموضوع " صدر عن إلدإئرة إلتجارية إلآتي: 0992كانوق إلثاني  27في ف
 .(1)"ضوع إلنزإع إلمعروض أمامهمبإستطاعتهم تعديل مو إلتقيد بإدعاءإت إلأطرإف وليس 

 :(2)إلى ما يلي 0997آذإر  01وفي ذإت إلمعنى خلصت إلدإئرة إلمدنية إلأولى في 
مدني عندما تم  0643و  0617لا مجال للقول بأن قضاة إلموضوع قد خالفا إلمادتيين "

 0643لقصيرة إلمحددة في إلمادة رفض دعوى ضمان إلعيوب إلخفية لإقامتها بعد إنتهاء إلمدة إ
إستخلصوه  لو كان إلعيب إلذي مامدني، بإعتبار إنه كان يتوجب على هؤلاء إلقضاة إلتحري في

لبائع بموجب تسليم شيء مطابق للإستعمال إلعادي، طالما إن إلمشتري لم يمثل إخلالا" من قبل إ
ديل إلأساس إلقانوني للطلب بتع لال ، فمحكمة إلموضوع ليست ملزمةيدل أمامهم بهذإ إلإخ

 ."إلمقدم إليها
وقرإرإت حديثة للمحاكم إلفرنسية تؤكد هذإ إلمبدأ : من إن إلعيب إللاحق بالمبيع لا يفتح 

، دون إمكانية إللجوء إلغلطأمام إلمشتري إلّا دعوى ضمان إلعيب إلخفي إو دعوى إلبطلان لعلة 
أيار  04إلمطابق كقرإر إلدإئرة إلأولى إلصادر في إلمسوؤلية إلعقدية للإخلال بالتسليم دعوى  إلى

 .(3)0993أيلول  06وقرإر محكمة إلإستئناف بتاريخ  0996
، نرى إن دور إلقاضي في عملية إلتكييف يتوقف في حال وخلاصة هذه إلإجتهادإت

إجتمع في وقائع إلدعوى عناصر إلعيب وعدم إلمطابقة، فهنا على إلقاضي عندما يجد إن دعوى 
 .(4)مان غير مقبولة، إن يعيد تكييفها لتصبح دعوى إلتسليمإلض

رة تكييف إلدعوى عبر إستناده إلى فك في إلمقابل، لا يجوز للقاضي إن يقوم بعملية
إلمطابقة إلوظيفية عندما لا يوجد في إلوقائع إلّا عناصر إلعيب إلخفي، فهنا يجب إلتقيد 

 بإدعاءإت إلخصوم. 

                                                 
(1)

 Cass. Com . 23 juin 1992, D. 1993, somm. P. 240 note O. Tournafond. 
(2)

 Cass. 1er civ. 10 Mars 1993 , D. somm. P. 240. note O.Tournafond, R.J.D.A., 

    P.884, chr. P.751. 
(3)

 Cass. 1er civ. 14 Mai 1996, D. 1997, somm. P.345. obs. Tournafond, D. 1998. Jur. 

    P.305, note F.Jault-sesèke. L.C. 
(4)

 Cass. 1er civ. 27 oct. 1993, D. 1994. Juris P.211. 
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إلفرنسية إلتي جردت إلقاضي من سلطته في إعادة إلتكييف،  ونحن لا نؤيد إلإجتهادإت
لأنه من إلمفروض إن يقف إلقاضي إلى جانب إلطرف إلأضعف إلمتمثل في إلمشتري إلمستهلك 

 متوسلا" في ذلك كافة إلوسائل لتحقيق هذإ إلهدف.
 لذلك نرى إمكانية إلأخذ بالتكييف في لبنان، لأن قانون م.ع. وكذلك ق.ح.م. مزج عدم
إلمطابقة إو صلاحية إلشيء للعمل إلمخصص له ضمن مفهوم إلعيب إلخفي وهكذإ يعود 

 من 010إلمطابق وكذلك فعلت إلمادة للقاضي في حال وجود إلعيب إعتباره إخلالا" بالتسليم 
إلقوإعد وإلإجرإءإت إلمنصوص عليها أنه يتبع أمام لجنة حل إلنزإعات ح.م. عندما نصت بانون ق

من إلقانون إلأخير ألزمت إلقاضي بأن يعطي  731ل إلمحاكمات إلمدنية وإلمادة في قانون أصو 
إلوصف إلقانوني إلصحيح للوقائع وإلأعمال إلمتنازع فيها دون إلتقيد بالوصف إلمعطى لها من 

 إلخصوم.
أيا كان إلأساس إلقانوني إلذي  فةلقاء نفسه إلأسباب إلقانونية إلصر وله إن يثير من ت

 صوم.رع به إلختذ
وبالتالي يجوز للقاضي عدم إلتقيد بإدعاءإت إلخصوم وإ عطاء إلوصف إلذي يريده 

 كتحويل دعوى إلضمان إلى دعوى إلتسليم وكل ذلك من أجل عدم إهدإر حقوق إلمستهلك.
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 الفصل الثاني: التداخل بين موجب الضمان وموجب سلامة السلعة
 ب الضمان وموجب سلامة السلعةالفرع الأول: مدى التقاطع بين موج

 L'utilité économique de la كانت غاية إحكام إلضمان هي إلمنفعة إلإقتصادية

chose وإلسبب في ذلك هي بساطة إلمنتجات في حينه ووجود عيب يؤثر فقط في فائدة إلمبيع
نقاص قيمته، لذلك أتت قوإعد إلضمان لتأمين صلاحية إلمبيع للعمل.  وإ 

إلتكنولوجي ساهم في إبتكار منتجات معقدة وخطيرة يمكن إن تؤدي إلعيوب ولكن إلتطور 
 في حال وجودها إلى أضرإر جسيمة تمس حياة إلمستهلك وصحته.

، كان لا بد من إلفصل بين موجب إلضمان وموجب إلسلامة. فالقانون فرق بين لذلك
معيوبا" إذإ لم يتضمن إلأمان إلمنتج إلمعيب وتلك إلمتعلقة بضمان إلعيوب إلخفية. فالمنتج يكون 

وعلى وجه إلخصوص،  إلذي يحق للجمهور إن ينتظره على ضوء جميع إلظروف إلمحيطة به
 <<.(1)إن تؤديه لحظة إطلاقها في إلتدإول لسلعة إو إلإستعمال إلذي ينتظرطريقة تقديم إ

أي عيب وكذلك فعلت إلمحاكم حين ألزمت إلمنتج إو إلبائع بأن يسلم منتجات خالية من 
 .(2)ر بالنسبة للأموإل إو إلأشخاصخلل في إلتصنيع يمكن إن يكون مصدر خط إو

وعلى إلرغم من إلفصل بينهما إلّا إن إلتقاطع بقي قائما" من خلال خطورة إلعيب وما 
خطورة  على يلحقه من أضرإر في سلامة إلمستهلك وبالتالي سوف نعتمد في إلمبحث إلأول

لأضرإر إلناتجة عن ذإك إلعيب لا سيما إلأضرإر إلجسدية في إلمبحث إلعيب ومن ثم نبحث في إ
 إلثاني.

 

 

 

 

 المبحث الأول: خطورة العيب

                                                 
(1)

 G.Viney: L'introduction en droit Français de la directive européene du 25 Juillet. 

    1985, D. 1998, chr. 241, JCP 1993, I, 3727 et s. 
(2)

 Cass. 1er civ. 11 Juin 1991, Cass. 1er civ, 1993: "le vendeur professionnel est tenu 

    de livrer des produits exempts de tous vice ou de tout défaut de fabrication de 

    nature à crèer un danger pr les personnes ou les biens" 
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إن إلخطر هو إلجامع وإلفاصل في آن معا" بين موجب ضمان إلعيب إلخفي وموجب 
 سلامة إلمستهلك. لعيب هي إلتي تهددإلسلامة, لأن خطورة إ

ب موجب إلسلامة على موجب إلضمان وهذإ ما ، يتغل(وعند خطورة إلعيب )إلصناعي
 0939تشرين إلثاني  09سنلاحظه من خلال إلقرإرإت إلصادرة عن إلمحاكم إلفرنسية. ففي 

ستة أشهر تخللتها عدة إن سيدة قامت بشرإء جهاز تلفاز، وبعد  إلمدنية إلأولى صدر عن إلدإئرة
حريقا" دمر شقة إلمشترية. وعلى  ، إنفجر إلجهاز وأحدثإصلاحات قامت بها إلشركة إلبائعة

إلرغم من إن إلمشترية رفعت دعوإها على أساس إحكام إلضمان، إلّا إن إلمحكمة لم تتقيد بهذإ 
إلأساس، حيث لم تطلب إقامة إلدليل على وجود إلعيب، بل تم إستنتاجه من ظروف إلدعوى، 

إلسبب إلأجنبي، متمثلا" في فعل  ولم تسمح للمنتج بالتخلص من إلمسؤولية إلّأ بإقامة إلدليل على
 بضمان إلسلامة إلملقى على عاتق إلبائع إلمهني وبالتالي أخذت إلغير إو في خطأ إلمتضرر.

 .(1)ه مستقلا" عن موجب إلضمانتوإعتبر 
قرإرإ" نقضت فيه حكم إلإستئناف  0939آذإر  21في  (2)كما صدر عن محكمة إلتمييز
لمشتري عجز عن إثبات إن إلجهاز )جهاز إلتلفاز إلذي إلذي قرر فيه عدم إلمسؤولية لأن إ

إنفجر بعد شرإئه بثماني سنوإت( كان معيوبا" عند تسلمه. وبالتالي هذإ إلقرإر صدر بالإستناد إلى 
إلى إلنصوص إلخاصة بضمان  بالاستناد مدني إلمتعلقة بالمسؤولية إلعقدية وليس 0075إلمادة 

 بعدها(.وما  0640إلعيوب إلخفية ) إلموإد 
، يتعلق بصياد إنفجرت بندقيته بسبب (3)0997كانون إلثاني  23وفي قرإر ثان لها في 

ه مع عإنحشار طلق ناري أثناء مبارإة للصيد. وكان قد حصل على هذإ إلطلق من أخيه إلذي إبتا
لتجارة إلسلاح. وكان إلمتضرر قد  "نوبل"مجموعة من بائع إسحلة وإلذي بدوره إشترإه من شركة 

إلخاصة بالمسؤولية عن فعل  0743فع دعوإه ضد إلبائع وإلشركة معا" على أساس إلمادة ر 
لأشياء غير إلحية. وعند رفض محكمة إلدرجة إلأولى إلأخذ بهذإ إلأساس، طالب )إلمتضرر( إ

. رفضت إلمحكمة اد إلى إلمسؤولية عن فعل إلأشياءمحكمة إلإستئناف بالتعويض عليه بالإستن

                                                 
(1)

 Cass. 1er civ. 19 Nov. 1979. D. 1985, P.485 et s. 1 espèce ,note J.Huet. 
(2)

 Cass. 1er Civ, 20 Mars. 1989 précité. 
(3)

 Cass. 27 Janv. 1993, Bull. Civ. I. № 44. 
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فعها بعد مرور إلمدة إلقصيرة إن إلدعوى هي دعوى ضمان وقد تم ر  معتبرةتعويض إلطلب 
يمكن إللجوء  دعوى إلمسؤولية عن فعل إلأشياء لامدني وبإعتبار إن  0643إلمحددة في إلمادة 

إليها، لعجز إلمحكمة عن تحديد هوية إلمسؤول بين إلبائع إو إلشركة إو منتج إلسلاح إو إلحارس 
 لتكوينه.

هذإ إلتعليل من قبل محكمة إلإستئناف لم يعجب محكمة إلتمييز إلتي ألغت إلحكم إلّا إن 
لا لقوإعد إلضمان وإنما لقوإعد إلمسؤولية إلعقدية. "على أساس إن دعوى إلمتضرر تخضع: 

، لأن إلبائع 0643بحيث لا يكون من إلمتعين رفعها خلال إلمدة إلقصيرة إلمعينة في إلمادة 
م منتجات خالية من أي عيب إو خلل في إلتصنيع يكون مصدر خطر بالنسبة إلمهني يلتزم بتسلي

 ."للأشخاص إو للأموإل
لم يتوقف هذإ إلأمر عند حدود إلمحاكم بل تخطاه إلى باب إلتشريع حيث صدر قانون 

، إلمتعلق بالمسؤولية عن فعل إلمنتجات إلمعيبة وإلذي يعتبر ملحقا" لما نص 0993آيار  09
 .(1)0935تموز  25جيه إلأوروبي إلصادر في عليه في إلتو 

فالمنتج يكون معيبا" وفقا" للمادة إلسادسة من إلتوجيه عندما لا يتضمن إلأمان إلذي 
يحق للجمهور إن ينتظره، على ضوء جميع إلظروف إلمحيطة، وعلى وجه إلخصوص طريقة 

 .(2)تدإولإلإستعمال إلذي ينتظر إن تؤديه ولحظة إطلاقها في إلو تقديم إلسلعة 
كما لا ننسى عملية إلسحب للعب أطفال تم تصنيعها في إلصين بسبب عيوب في إلتصميم        

ستخدإم إلرصاص في إلطلاء مما أثار إلتساؤلات حول إلمنتجات إلمصنعة في إلصين.  وإ 
سحب  ل في إلعالم عن عمليةإلأميركية أكبر منتج للعب إلأطفا "لما تي"وأعلنت شركة 

% 31إن  في جامعة مانيتوبا أستاذ "يوقال "هاري مانوج منتج من إلأسوإق يون مل 20لنحو 
 إلعيوب إلتصميمية تتعلق بالأجزإء منها تم سحبه بسبب عيوب في إلتصميم وإن إغلب هذه

فال إلصغار إلذين ولة مما يشكل خطرإ" خاصة على إلأطإلمغناطسية إلتي يمكن إن تنفك بسه
 إبتلاعها. يمكن إن يختنقوإ بها في حال

                                                 
(1)

 J.P. Beraudo: L' application internationale de nouvelles dispositions du code civil 

    sur la responsabilité du fait des produits défectueux, JCP1999, 140.1015. 
(2)

 V.G.Viney, op. cit. JCP. 1993, I, 3727 et s. 
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تطلب منها  "ماتيل"إلى شركة  "ديزني"وكان ورإء هذإ إلسحب، طلب تقدمت به شركة 
إنها ستبدأ بنفسها إجرإءإت مكثفة للمحافظة على  "ديزني"إلتأكد من مادة إلرصاص، وقالت شركة 

 .وصحة وسلامة شخصياتنا إلكرتونية"سمعة 
 New"   ، قال لجريدةلمستهلكينلشؤون إ "ديزني"كة وكان إندي موني، نائب رئيس شر 

york times" "وعليهم صناعة إلعاب سليمة، ليس قبهمنريد منهم إن يتأكدوإ بأن شركتنا سترإ ،
م إختلاف إلألعاب ا" حرصا" على سلامة إلمستهلكين رغفقط بسبب سمعة شركتنا، ولكن إيض

 ."(1)وإلبلاد
 إلخطرة في طبيعتها وإلتي روعينتجات يندرج في جانب منه إلى إلمإذإً إلمنتج إلخطر، 

د يترتب على في تصنيعها وتصميمها قوإعد إلفن إلصناعي وأصوله، فمثل هذه إلمنتجات ق
ق بشخص إو بمال مستعملها، ولا ينفع إلمتضرر في هذه إلحالة إللجوء حلإستعمالها إضرإرإ" ت

عه تهديدإ" بالخطر إلى ضمان إلعيب إلخفي. ويقال عادة بأن إلمنتج إلخطر هو إلذي ينبعث م
 لإرتباط ذلك بإحدى خصائصه.

لا لأنه قد تسبب في إحدإث ضرر ما، فالمنتج إلخطر يعتبر كذلك  فالمنتج يعتبر خطرإً 
قبل إن يتسبب في إحدإث إلضرر، فالخطر يسبق في وجوده حدوث إلضرر. وبالتالي لا يمكن 

إلضرر، إذإ لم يكن قد مثل قبل سبب في إحدإث تإلحكم على منتج ما بأنه خطر لمجرد إنه قد ي
 ذلك تهديدإ" بحدوث إلضرر.

ذ إن هذه وإلمنتجات ذإت إلتقنية إلعالية. إوتعتبر من إلمنتجات إلخطرة منتجات إلصيدلة 
للعديد من إلمشاكل إلقانونية إلمتزإيدة  د فإنها تصبح مصدرإً إلمنتجات عندما تكون محلا" للتعاق

 (2).ضمان إلعيب إلخفي قوإعد ن إلمدني إلتقليدية، وبالذإتإلتي تعجز عن حلها قوإعد إلقانو 
بشكل صريح ووإضح إلى موجب  وأشارهذه إلمشكلة،  لذلك تنبّه إلمشرع إللبناني إلى

ض على إلمحترف سلامة إلسلعة وإلخدمة في إلفصل إلثامن من قانون حماية إلمستهلك حيث فر 
لمرتبطة باستعمال إلسلعة إو إلأخطار إ إلمعلومات إلأساسية حول تقديرإن يوفر للمستهلك 

                                                 
(1)

 www.asharkalawsat.com  

 ".الشرق الأوسط"لندن،  ،محمد علي صالح    
(2)
 ت الصناعية، الدار المصرية للنشرة وجدواه في مجال المنتجاأحمد عبد العال أبو قرينة، ضمان العيوب الخفي 

 ، دار العلمعامر سالمين المنقوري، الغش التجاري وأثره الإقتصادي والإجتماعي -0370والتوزيع، القاهرة     

 0339لبنان،  ،بيروت ،للملايين    

http://www.asharkalawsat.com/
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ة خلال إلمدة إلمتوقعة للإستعمالها كما فرض على إلمجلس إللبناني للإعتماد عبر إلخدم
إلمختبرإت ووكالات إلإعتماد ومكاتب إلمرإقبة وإلفحص إلمسبق، إلمحلية وإلدولية إن تصدر 

 شهادإت تؤكد سلامة إلسلع لا سيما إلغذإئية منها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني: أضرار جسدية
هو إلركن إلثاني بعد خطورة إلعيب لموجب إلسلامة إن لم نقل إلأهم  إلضرر إلجسدي

ذإ كان إلقضاء يميل تار  دعوى إلسلامة إلى ة إلى دعوى إلضمان وتارة إخرى لوجود هذإ إلألتزإم وإ 
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ول إي ضرر جسدي يمس في حال خطورة إلعيب، إلّا إن هذإ إلأمر مستبعد في حال حص
 بسلامة إلمستهلك.

ما يؤكد هذإ إلتوجه، وفي  0990حزيرإن  00فقد صدر عن محكمة إلتمييز إلفرنسية في 
، وبعد تسلمه بيومين وجدإ  mobile - home وقائع إلقضية إن زوجين قاما بشرإء منزل متحرك

تعمل بالغاز مركبة بالمنزل،  مختنقيين بدإخله بفعل غاز ثاني أوكسيد إلكربون إلمنبعث من مدفأة
ب إلذي ثبت إنه كان ينطوي على عيب في تصميمه يتمثل في سوء نظام إلتهوية به وقد طل

ما لحقهم من ضرر من جرإء إلوفاة، إلحكم لهم بفسخ إلبيع وبالتعويض علمتوفيين أقارب إ
دعوى  فأجابتهم محكمة إلإستئناف إلى طلب إلتعويض ولكنها رفضت إلفسخ على أساس إن

ضمان إلعيب قد سقطت بمضي إلفترة إلوجيزة فطعن إلبائع في إلحكم بإعتباره إن مرور إلمدة 
إلقصيرة إلتي أسقطت دعوى ضمان إلعيب، أسقطت إيضا" دعوى إلتعويض بإعتبار إنه لا يمكن 

إن " طلب إلأخيرة إلّا في إطار دعوى إلضمان. ولكن ردت محكمة إلتمييز هذإ إلطعن معتبرة:
ى إلمسؤولية إلعقدية إلمترتبة على إخلال إلبائع بإلتزإمه بضمان إلسلامة، وإلذي يتمثل في دعو 

تسليم منتجات خالية من أي عيب إو خلل في إلتصنيع يكون مصدر خطر بالنسبة للأشخاص 
 .(1)"مدني فرنسي 0643إو للأموإل لا تخضع لشرط إلمدة إلقصيرة إلمذكورة في إلمادة 

بإصابات خطرة لحقت ببشرة إمرأة من جرإء إستعمال مستحضرإت وثمة قضية تتعلق 
إلبائع لبعض إلمنتجات شائعة إلإستعمال، وبالذإت إلمنتج و " :محكمة إلتمييز بأن تجميل وإعتبرت

 ."(2)تلك إلمخصصة للعناية بالجسم إلبشري ورإحته يتحملان بالتزإم ضمان إلسلامة
صل إلثامن من قانون حماية إلمستهلك ورد من إلف 44أما في لبنان ومن خلال إلمادة 

إلمعلومات إلتي توإفرت لديه، بأن  إذإ تبين للمصنع إو إلمحترف، بالإستناد إلى خبرته إو"بأنه 
إلتي وضعها قيد إلتدإول تتضمن عيبا" إو أكثر من شأنه إن يضر بسلامة  إلسلعة أو إلخدمة

لى إلمصنع إو إلمحترف إن يتخذ كافة إلمستهلك إو صحته إو أنها قد تشكل خطرإ" عليه، فع
إلإجرإءإت إللازمة لإعلام إلجمهور، بوإسطة وسائل إلإعلام ، عن هذه إلعيوب وتحذيره من 

 ."إلمخاطر إلتي قد تنتج عنها

                                                 
(1)

 Cass. 1er civ, 11 juin 1991, Bull Civ, 1, № 201, JCP.1992 ,I, 3572, P.158 et 159. 
(2)

 Cass. 1er. Civ. 22 janv. 1991, Bull civ. № 30 RTD. Civ 1991, P.539. 
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يبقى إلمحترف وإلمصنع مسؤوليين عن "من ق.ح.م بأن  46كما جاء في إلمادة 
تجة عن سلعة إو خدمة كانت إلإدإرة إلمختصة إلأضرإر إللاحقة بالصحة وإلسلامة إلعامة وإلنا

منحت بشأنها ترإخيص من أي نوع كانت. في هذه إلحالة، وما لم يتم إثبات وجود خطأ عند منح 
 ."إلترخيص، لا تسأل إلدولة إو إلمؤسسات إلعامة عن تلك إلأضرإر

إن إكثر ومن أهم إلسلع إلتي تلحق أذى شديدإ" على إلمستهلك، هي إلسلع إلغذإئية، إذ 
إلحالات إو إلشكاوى إلتي ترد على مصلحة إلرقابة في مديرية حماية إلمستهلك هي حالات 

إلمثال على و وإ عدإد إلتقارير إلتي تشير على حال إلسلع  .(1)إلتسمم حيث تقوم بالتحقيقات إللازمة
 :(2)ذلك نأخذ إلتقرير إلتالي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جانب وزارة الإقتصاد والتجارة
 .إكتشاف بكتيريا إلسلمونيلا في حلاوة لبنانية:  الموضوع

تاريخ  6/539ا" مذكرة إلمفوضية إلأوروبية رقم كم ربطعإشارة إلى إلموضوع أعلاه نود
قد أخطر عن  RASFF، تفيدنا بموجبها بأن نظام إلإخطار إلسريع للغذإء وإلعلف 2-5-2116

                                                 
(1)

 من قانون حماية المستهلك. 24الفقرة الثانية من المادة   
(2)

 ، وتم إحالته8112-1-09، تاريخ  1183/8112وزراة الإقتصاد والتجارة، مصلحة الديوان، رقم الورود:   

 قتضى حسب الأصول أيضا" الى دائرةبرنامج الجودة في مديرية حماية المستهلك للإطلاع وإجراء المالى      

                                            قمع الغش(.     
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اهين. تجدون ربطا" وثائق في معلبات إلحلاوة ماركة ش .salmonella sppوجود بكتيريا 
 متضمنة معلومات مفصلة حول هذإ إلموضوع.

 للتفضل بأخذ إلعلم.
مع إلعلم إن سلامة إلمستهلك وصحته لم تذكر فقط في إلفصل إلثامن من قانون حماية 
إلمستهلك إلمتعلق بسلامة إلسلعة وإلخدمة بل إيضا" تم إلتطرق إليها في موإد مختلفة من إلقانون 

حيث منعت تحت طائلة إلعقوبة إلتدإول بسلع إو خدمات لا تتوإفق مع  013يه كالمادة إلمشار إل
إلموإصفات إلمعتمدة وإلمتعلقة بالسلامة إو، ... صنع سلعة لا تتوإفق مع إلموإصفات إلمعتمدة 

 وإلمتعلقة بالسلامة.
 019 حيث عاقبت إذإ نجم عن أحد إلأفعال إلمذكورة في إلمادة 001كذلك فعلت إلمادة 

إصابة أحد إلمستهلكين بالتسمم إو بمرض أدّى إلى تعطيله عن إلعمل مدة عشرة أيام على 
إلأقل، وإيضا" إذإ أدى إلى إنتشار مرض وبائي إو إلى إلتسبب بوفاة إنسان. حتى ولو كان 

 إلشاري عالما" بالمضار.
 :ح.مانون من ق 019إلمادة  ومن إلأفعال إلمذكورة في

صة بغذإء إلانسان إو إلحيوإن إو في عقاقير إو أشربة إو منتجات إلغش في موإد مخت" -
 صناعية إو زرإعية إو طبيعية.

 بموإد غذإئية فاسدة إو ملوثة إو منتهية مدة إستعمالها إو إلتعامل بها. إلإتجار -

 ."حيازة منتجات إو موإد من تلك إلموصوفة في إلفقرتين إلسابقتين -

 لكحياة إلإنسان فوق "إلعام بأن  إلجديد كرس إلمبدأوهكذإ نرى إن إلمشرع في إلقانون  -
ولكن في قالب جديد وصريح هو موجب سلامة إلسلعة وإلخدمة ليزيد من فعالية  "إعتبار

حماية إلمستهلك وإلوقاية من إلثغرإت إلسائدة في موجب إلضمان حيث يتيح له فرصة 
 لفرع إلأخير من هذه إلدرإسة.إللجوء إلى قوإعد ضمان إلسلامة. لماذإ، هذإ ما سنرإه في إ

 :الفرع الثاني: جدوى الإستناد الى قواعد ضمان السلامة
إن فكرة إللجوء إلى موجب إلسلامة كان غايته تماما" كالإستناد إلى موجب إلتسليم 
إلمطابق، إلا وهو إلهروب للتخلص من قوإعد ضمان إلعيب إلخفي وشروطه إلقاسية، كإعفاء 
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وهذإ ما أخذ به إلإجتهاد إلفرنسي  (1)د ذلك إلعيب بإتجاه إلبائع إلمحترفإلمشتري من إثبات وجو 
 .(2)وخصوصا" عندما تكون إلأضرإر إلناتجة عن إلمبيع هي إضرإر جسدية

ستقلال موجب إلضمان عن موجب إلسلامة هو ثابت في لبنان من خلال قانون حماية  وإ 
دم إخضاع دعوى إلتعويض إلناتجة إلمستهلك حيث تنبه إلمشرع لجدوى إلفصل بينهما عبر ع

ات بموجب سلامة إلسلعة عن إلإخلال بموجب سلامة إلسلعة وإلخدمة إن من خلال إلإثب
نما  إلعقوبةمن خلال إلإثبات إو مرور إلزمن إو  وإلخدمة أو لقوإعد ضمان إلعيوب إلخفية، وإ 

إذ إن موجب  تخضع لقوإعد إلفصل إلثامن إلخاص بموجب إلسلامة، حتى من خلال إلمضمون 
إلسلامة يقتصر على إلضرر إللاحق بشخص إلإنسان ولا يتناول إلضرر إللاحق بالأشياء بينما 

 تبقى للموجب إلأول.هذين إلنوعين. إلّا إن إلأفضلية في موجب إلضمان فإنه يشمل 
وسوف نتناول في إلمبحث إلأول من هذإ إلفرع مسألة إلإثبات وإلمدة، لنعود بعدها إلى 

 لعقوبة في إلمبحث إلثاني.مسألة إ
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :المبحث الأول: لجهة الإثبات والمدة
إلسلامة عوضا" عن  إن إلهدف إلاساسي من ورإء إعتماد إلمحاكم إلفرنسية لموجب

تأمين وسيلة فعالة لحماية إلمشتري عبر إعفائه من إثبات إلعيب إو تحريره  موجب إلضمان هو
 .(1)جب توفرها لإقامة دعوى ضمان إلعيب إلخفيمن قيد إلمدة إلوجيزة إلتي كان ي

                                                 
(1)

 Civ, 1er , 28 Nov. 1979, D. 1980, IR, 566. obs. Larroumet. D. 1985, 485,note J.Huet. 
(2)

 Civ, 1er, 21 Juin 1979. 

    Civ, 1er, 28 Nov. 1979. 
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بعض إلإجتهادإت إلتي لم تأخذ بفكرة إعفاء إلمشتري من إلإثبات بل عليه إن  ثمةولكن 
علها مصدرإ" ها نتيجة للعيب إو إلخلل ومن ثم جيثبت إلدور إلإيجابي للسلعة بسبب خطورت

تبرت إن إلتزإم إلمنتجيين إو إلبائعيين حيث إع (2)للضرر. وهذإ ما قررته محكمة إلتمييز إلفرنسية
قوة إلقانون لكل إلأضرإر إلتي يمكن إن تترتب ب" لتجميل بضمان إلسلامة لا يكون لمستحضرإت إ

على إستعمال إلمنتج لأن إلتزإمهم يقتصر على تسليم منتجات لا تمثل عادة إي خطورة 
قول بعدم تنفيذ ثبات إلضرر للي إ. ومعنى ذلك إنه لا يكف"إلتوصياتللمستهلكين، إذإ روعيت 

إلمبيع  أي إلعيب إو  في le caractére dangéreux إثبات إلصفة إلخطرةإلإلتزإم بل يجب "
لتصنيع إلذي أدى إلى إلضرر ولهذإ إلسبب رفضت محكمة إلتمييز إقامة مسؤولية إلخلل في إ

، ثم ما لبث إن (3)منتج جهاز إلتلفاز إلذي إنفجر لأن إلمشتري عجز عن إثبات عيب إلتصنيع
إلمتعلق بالمنتجات إلمعيبة وهو ما يتفق مع إلتوجه إلأوروبي  93/793تركز هذإ إلأمر في قانون 

وجود إلعيب إو حيث إوجب على إلمتضرر للرجوع بالمسؤولية على إلبائع إو إلمنتج إن يثبت 
له إلمبيع من خطورة مفهوم إلعيب يتمثل في عدم توفر إلأمان إلناتج عما يمثإلخلل في إلمبيع )

ثبات إلضرر ومن ثم إلصلة إلسببية بين إلضرر وفعل إلمنتج إلمبيع  ،مهددة لسلامة حائزيها وإ 
وبما إن إلعيب في إلمنتج عبارة عن عدم توفر إلأمان في إلمبيع، فيكفي للمتضرر إن يثبت 

 .((4)إلضرر إللاحق به من جهة، وتدخل إلمنتج في إحدإثه من جهة أخرى 
من قانون حماية إلمستهلك بأنه  47إخذ بهذه إلوجهة إيضا" حيث ورد في إلمادة  ولبنان

يتوجب على إلمتضرر إو خلفائه، إثبات عدم توإفر إلموإصفات إلمعتمدة إلمتعلقة بالسلامة إلتي "
يكون من إلمشروع توقعها لدى إستعمال إلسلعة إو إلخدمة بشكل ملائم وصحيح كما يتوجب عليه 

 ."إضرإرإ" نتجت من جرإء ما تقدم ومقدإر هذه إلأضرإرإن يثبت إن 
من إلفصل  (1)71أن مضمون هذه إلمادة يتطابق إلى حد كبير مع مضمون إلمادة 

 إلسابع إلمتعلق بموجب إلضمان من خلال وضع عبء إلإثبات على عاتق إلمتسهلك.
                                                                                                                                            
(1)

 Cass. 1er Civ, 11 juin 1991, précité. 
(2)

 Cass. 1er Civ. 22 Janv. 1991 précité. 
(3)

 Cass. 1er Civ. 20 Mars, 1989 précité. 
(4)

 art 6 de la directive, art 1368-4 c.civ. 

    - Ghestin , op. Cit. JCP.1998, I, 148, 1201 et s. 
(1)

 عيب الخفي بتاريخ التسليم , وانهيتوجب على المستهلك او خلفائه ان يثبتوا، بكافة الوسائل وجود ال": 91المادة   

 ."نتج عن هذا العيب إما إنقاص محسوس لقيمة السلعة او الخدمة او جعلها غير صالحة للإستعمال فيما اعدت له     
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ن عندما جعل وكان حري بالمشرع إن لا يعيد تكرإر إلغلط إلذي إرتكبه في موجب إلضما
إثبات وجود إلعيب من نصيب إلمستهلك، بل كان عليه إن يقوم بسد هذه إلثغرة في موجب 

ئق إلموجودة في رة إلرئيسة ورإء إلفصل بين إلموجبين كانت تخطي إلعوإكإلسلامة خاصة إن إلف
منها ما يتعلق و  ي إضعاف مركز إلمستهلك أمام إلطرف إلأخرتساهم ف موجب إلضمان وإلتي

 لإثبات.با
ت ولم يكتف إلمشرع بذلك بل زإد من إرهاق إلمستهلك حيث أوجب عليه إيضا" إن يثب

لخدمات إلتي لا تحتوي على إلموإصفات إلمعتمدة وإلمتعلقة إلأضرإر إلناتجة عن إلسلع إو إ
 بالسلامة وأكثر من ذلك إن يثبت مقدإر هذه إلأضرإر.
يد موجب إلسلامة بمدة معينة كما فعل ولكن إلأمر يختلف بالنسبة للمدة، فهنا لم يق

بالنسبة لموجب إلضمان حيث لم يأت على ذكر إية مدة محددة لإقامة دعوى إلتعويض عن 
 إلأضرإر إلناجمة عن إلإخلال بموجب إلسلامة.

ليس فقط إلتحرر من إلمدة هو جديد إلفصل إلثامن من قانون حماية إلمستهلك، بل و 
مصنع إو إلمحترف، إذإ تبين لهم، وفقا" لخبرتهم إو إلمعلومات أوجبت أحكام هذإ إلفصل على إل

إلمتوفرة لديهم، بأن إلسلعة إو إلخدمة إلتي وضعوها قيد إلتدإول، تتضمن عيبا" إو أكثر من شأنه 
 أو أنها قد تشكل خطرإً عليه، أن يتخذ كافة إلإجرإءإت إن يضر بسلامة إلمستهلك إو صحته

 إسطة وسائل إلإعلام، من هذه إلإجرإءإت نذكر إلتالي:إللازمة لاعلام إلجمهور، بو 
 إلتوقف عن إلتدإول بالسلعة إو إلخدمة. -0
 سحب إلسلعة من إلأسوإق. -2

 إستردإد إلسلع إلتي جرى بيعها إو تأجيرها وإ عادة إلثمن إلمدفوع. -7

 إستبدإل إلسلع على نفقته إلخاصة إو إعادة إلثمن إلمدفوع في حال تعذر إصلاحه. -4

بلغ مديرية حماية إلمستهلك لدى وزإرة إلإقتصاد عن إلمخاطر إلمذكورة وإن وعليه إن ي -5
 .(1)يحدد إلإجرإءإت إلتي إتخذها
، في حال ثبت لديها معلومات علمية حول خطر على كما لوزإرة إلإقتصاد وإلتجارة

إلصحة إو إلسلامة إلعامة قد ينتج عن إستعمال سلعة إو خدمة معينة، سوإء كان هذإ إلخطر 
                                                 

(1)
 لمستهلك.من قانون حماية ا 41و 44المادة   
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جرإءإت إلوقايح إلوإجب إتباعها وفي هذه  ةاصلا" إو متوقعا"، إعلام إلجمهور عن إلمخاطر وإ 
إلحالة، على وزير إلإقتصاد وإلتجارة، إن يحدد بموجب قرإرإت تصدر عنه، إلإجرإءإت إلآيلة إلى 

 إلحفاظ على إلصحة وإلسلامة إلعامة، ومنها:
  .ع إستيرإد وتصدير إلسلعة في إلحالات إلطارئةنم -
 تحديد شروط خاصة لاستيرإد إلسلعة إو تصديرها. -

 .منع إلتدإول بالسلعة إو إلخدمة -

 سحب إلسلعة من إلتدإول، على إن يتم ذلك على نفقة إلمحترف إو إلمصنع. -

إتلاف إلسلعة على نفقة إلمحترف وإلمصنع، بالتكامل وإلتضامن فيما بينهما، إذإ كان  -
 لحفاظ على إلصحة وإلسلامة إلعامة.هذإ إلإجرإء يشكل إلوسيلة إلوحيدة ل

 يعلن عن هذه إلقرإرإت عبر وسائل إلإعلام وتبلغ إلى مجلس إلوزإرة للمصادقة عليها.
أما في إلظروف إلعادية فيجب أخذ موإفقة مجلس إلوزرإء قبل إتخاذ قرإر يمنع إستيرإد إو 

 .(2)تصدير إلسلعة
إلطارئة، أي إلتي لا تحتمل إلمرور " إلحالات وهذإ يعني إن هذه إلإجرإءإت هي نتيجة 

إلحالات إلعادية ولها تأثير كبير على إلأمن إلوطني وصحة وسلامة إلإنسان وإلحيوإن عبر 
 .(3)وإلنبات وتستدعي إتخاذ إجرإءإت فورية لمعالجتها

هذه إلإجرإءإت إلفورية إو إلطارئة هي ما يميز موجب إلسلامة عن موجب إلضمان 
لأخذ بالإجرإءإت إلعادية لأنها لا تتعلق بحياة إلمستهلك إو بوجود خطر حيث يستدعي إلأخير إ

 على إلأمن إلوطني وإلسلامة إلعامة.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(2)

 من قانون حماية المستهلك. 41المادة   
(3)

 من قانون حماية المستهلك. 8الفقرة الأخيرة من المادة   
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 :ةالمبحث الثاني: لجهة العقوب
إن ما يميز موجب ضمان إلعيب إلخفي عن موجب ضمان إلسلامة إضافة إلى إلإثبات 

دعوى هو طبيعة إلعقوبة حيث تكون طابعها مدني عند إلإخلال بموجب وإلمدة إلمقررة لإقامة إل
إلضمان، وجزإئية ومدنية في آن معا" عند إلإخلال بموجب إلسلامة وإلسبب ورإء قسوة إلعقوبة 
تفرضها غاية ضمان إلسلامة، إذ إن حياة إلإنسان في دإئرة إلخطر وبالتالي لا يمكن إلتهاون في 

 لعامة.أمن إلمجتمع وإلسلامة إ
ننتقل إلى إلعقوبات إلجزإئية  قوبات إلمدنية في إلقسم إلأول ثموسوف نأتي على ذكر إلع

 في إلقسم إلثاني.
 في العقوبات المدنية: -0



 

136 

 

يوجد تشابه بين إلعقوبات إلمدنية في ضمان إلعيب وضمان إلسلامة عبر إستبدإل إلسلع 
 إو إصلاحها إو إعادة إلثمن.

بمعنى بملء إرإدة إلمصنع إو  "تطبيق إلعقوبة بالذإت" في نمكيأما إلإختلاف إلأهم ف
مة بمعزل عن إلسلطة إلمحترف إلذي يأخذ إلإجرإءإت إللازمة عند إلإخلال بموجب إلسلا

  :(1)، ومنهاابتها إللاحقة على هذه إلإجرإءإتتأتي رق يتإلقضائية إل
 إلتوقف عن إلتدإول بالسلعة إو إلخدمة. -
 ق.سحب إلسلعة من إلأسوإ -

 إستردإد إلسلع إلتي جرى بيعها إو تأجيرها وإ عادة إلثمن إلمدفوع. -

إستبدإل إلسلع على نفقته إلخاصة إو إعادة إلثمن إلمدفوع في حال تعذر إصلاحه )نقطة  -
 إلتلاقي مع موجب ضمان إلعيب إلخفي(.

 إلتعويض على إلمستهلك عن إلأضرإر إلتي تكون قد لحقت به. -

 
عقوبات معينة تحت عنوإن "إجرإءإت رض إن تقوم بف (2)وإلتجارة كما إن لوزإرة إلإقتصاد

 للمحافظة على إلصحة وإلسلامة إلعامة، ومنها:إلوقاية" 
  .منع إستيرإد إو تصدير إلسلعة في إلحالات إلطارئة -
  .تحديد شرط خاصة لإستيرإد إلسلعة إو تصديرها -

 منع إلتدإول بالسلعة إو إلخدمة. -

 على نفقة إلمحترف إو إلمصنع. سحب إلسلعة من إلتدإول، -

 إتلاف إلسلعة على نفقة إلمحترف وإلمصنع بالتكافل وإلتضامن فيما بينهم. -
ويقوم بعملية إلإتلاف مرإقب إو أكثر من موظفي وزرإة إلإقتصاد وإلتجارة وبناء" على 

 قرإر إلنيابة إلعامة إلإستئنافية، وبهذإ إلخنصوص نورد إلمحضر إلآتي:
نحن  2114-3-04وبناء على قرإر إلنيابة إلعامة إلإستئنافية بتاريخ  بتاريخه أعلاه"

إلمرإقبان محمد إلشامي وأحمد حسن حضرنا إلى محل مايك طوروسيان إلمذكور في إلمحضر 

                                                 
(1)

 .من قانون حماية المستهلك 44الفقرة الثانية من المادة   
(2)

 .من قانون حماية المستهلك 41المادة   
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إلمشار إليه في إلمرجع أعلاه وبحضور صاحبه قمنا بإتلاف كمية مسحوق إلحر إلأحمر بوضع 
م ر صالحة للإستعمال إو إلإستهلاك ثتى أصبحت غيعلى إلكمية مع إلمياه ح Fairyسائل 

 ."(1)جرى رميها في مستوعب إلنفايات حتى زإلت معالمها تماما
جديدة  –في جبل لبنان  عن محكمة إستنئاف إلجنح (2)وفي ذإت إلموضوع صدر قرإر

 إلمتن إلناظرة بقضايا إلغش وإلإحتكار إلآتي:
رإقبا دإئرة قمع إلغش، وبموجب من ضبط م 2114-6-09حيث تبين إنه بتاريخ "

/د كمية من إلفلفل إلحر إلاحمر إلفلت في محل إلمدعى عليه إلمعد لبيع 421محضرهما رقم 
إلموإد إلغذإئية في برج حمود، وجرى أخذ عينة منها تبين بعد إلتحليل إلمخبري إنها تحتوي إلموإد 

 ."وعة، وهي موإد محظرة وممن7سودإن و  2و سودإن  0إلملونة سودإن 
وحيث تبين إن إلمدعى عليه صرح في محضر إلضبط إنه يشتري هذه إلبضاعة من 

 ا على إعتبار إنها خالية من إلغش.عنجر دون فاتورة ويبيعه
، وبتناقض إفادته في ي محله وبإقرإره إنه يقوم ببيعهاوحيث تبين بضبط إلبضاعة ف

تخصيص إلبضاعة للبيع، إنه يبيع  حضر مع أقوإله أمام إلمحكمة إن لجهة إلمصدر إو لجهةمإل
 54/37من إلمرسوم إلإشترإعي رقم  21و .إلموإد إلمغشوشة، وتنطبق عليه أحكام إلمادتيين إ

 عقوبات. 254وحيث بالنظر لظروف إلفعل وكمية إلبضاعة، ترى إلمحكمة تطبيق إلمادة 
 

 لهذه الأسباب:
 فاق:وبعد سماع مطالعة إلنيابة إلعامة، تقرر إلمحكمة بالإت

من إلمرسوم إلإشترإعي  0/21إدإنه إلمدعى عليه أرتين طوروسيان بمقتضى إلمادة 
ألف ل.ل. على إن يحبس  411وتغريمه مبلغ مليوني ل.ل. وإنزإلها تخفيفا" إلى مبلغ  54/37

 يوما" عن كل عشرة آلاف ل.ل. بحال عدم دفعها.
 .(1)54/37سوم إلإشترإعي رقم تجدر إلإشارة إلى إن هذإ إلقرإر صدر بالإستناد إلى إلمر 

 
                                                 

(1)
 .8114-2-03/د تاريخ 481محضر رقم   

(2)
 .8111-8 -7تاريخ  72ناف في جبل لبنان قرار رقم محكمة إستئ  

(1)
 .872-871، ص.8114يراجع في هذا الخصوص غسان رباح: قانون العقوبات الإقتصادية،   
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 في العقوبات الجزائية: -2
من قانون حماية إلمستهلك تناولت هذه إلعقوبات إلتي  001و 019و  013إن إلموإد 

تفاوتت بين إلحبس وإلغرإمة عند إلإخلال بموجب ضمان إلسلامة مثل إلتسمم إو وفاة إنسان إو 
 إنتشار مرض وبائي.

 :(2)إلجزإئي في جبيل ما يلي وقد صدر عن إلقاضي إلمنفرد
حيث إن فعل إلمدعى عليه لجهة تصنيعه مادة إلحلاوة وإلطحينة بمياه ملوثة ينطبق "

 ."659/2115من قانون حماية إلمستهلك رقم  013على نص إلمادة 
مصلحة إلأبحاث  –وحيث إن إلتقدير إلمبرز من إلمدعى عليه إلصادر عن مختبر إلفنار 

أي قبل إجرإء إلكشف من مصلحة حماية  2116-6-0إلمؤرخ بتاريخ إلعلمية إلزرإعية و 
إلمستهلك، إن إلمياه بالتاريخ إلمذكور كانت جيدة، لكنه لا يعني إنها ستبقى كذلك بدليل نوعيتها 

، وإلحال نفسه بالنسبة للتقرير إلصادر عن إلمختبر إلمركزي 2116-01-7إلجرثومية بتاريخ 
 ."بحاجة إلى متابعة"كشف وإلذي يفيد إن إلمياه ، إي قبل إل2116-4-3بتاريخ 

إلمدعى عليه تصليح آلة  وحيث إن إلملفت إنه في إليوم إلتالي لإجرإء إلكشف طلب
اه وهذإ يدل على علمه بعدم صحتها وجودتها فترد بالتالي أقوإله لعدم صحتها، لذلك يمتعقيم إل
 نحكم:

 659/2115من إلقانون رقم  013إلمادة  بإدإنة إلمدعى عليه نبيه إيليا شاهين بمقتضى  
بدإل هاتيين إلعقوبتين تخفيفا"  وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه عشرين مليون ل.ل. سندإ" لها وإ 
بغرإمة مالية بقيمة ثلاثة ملايين وخمسماية إلف ل.ل. على إن يحبس يوما" وإحدإ" عن كل عشرة 

ب 54آلاف ل.ل. عند عدم إلدفع سندإ" للمادة  اية إلمستهلك نسخة عن لاغ مديرية حمعقوبات وإ 
 .هذإ إلحكم

 
 
 

 

 

                                                 
(2)

 .8117-1-90بتاريخ  97/8117القاضي المنفرد الجزائي، قرار رقم   
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 :ةــالخاتم
وة إلتي إتخذها إلمشرع إللبناني عند سن قانون حماية تكشف عن هذه إلدرإسة أهمية إلخط

وإ عادة تضمينه لما ورد في إلقوإعد إلعامة بخصوص موجب ضمان  659/2115إلمستهلك رقم 
وسيلة إضافية في يد إلمستهلك وهو إلطرف إلاضعف وإلأكثر شيوعا" بين  إلعيب إلخفي، بإعتباره

إلمجتمعات ، وبالتالي كان من إلضروري تفعيل هذإ إلموجب عبر جعل أحكامه متعلقة بالنظام 
إلعام بمعنى لا يعود للمحترف إن يستبعد إلحد إلأدنى إلمقرر لحماية إلمستهلك، بل يمكن إن 

خلال زيادة إلضمانات كالضمان إلإتفاقي إلذي يحرر إلمستهلك من  يأخذ منحنى" تصاعديا" من
عبء إلإثبات إو من خلال تكييف إلموجب عند إنتاج إلعيب لأضرإر جسدية تمس سلامة 

 إلمستهلك وصحته.
ولكن هذإ لا يعني إن إلفصل إلسابع من قانون حماية إلمستهلك إلمتعلق بموجب 

إت إلتي كانت سائدة في قانون إلموجبات، خاصة لناحية إلضمان جاء متكاملا" وقام بسد إلثغر 
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، وإلتي لم تكن حتى دعوى إلضمان( مثل إلمدة إلقصيرة) إلإجرإءإت إلوإجبة لإقامة إلدعوى 
 بنتائجها متوإفقة مع إلإحتياجات إلحقيقية للمستهلك.

لا  كما إن إلكثير من إلمستهلكين لا يعلمون بوجود قانون يحميهم وفي حال علمهم به،
يعرفون عن ضمان إلعيوب إلخفية شيئا". أما بالنسبة للفئة إلتي لديها قدر من إلمعرفة بحقوقها، 
تتساهل عند تعرضها لهدر هذه إلحقوق إو إلتغاضي عنها كتنازل إلمستهلك مقابل إلسعر 

 عن إلمنتج كمدة إلصلاحية مثلا". إلرخيص للسلعة عن معرفة إلبيانات إلضرورية
كاسل إلمستهلك في إبلاغ مديرية حماية إلمستهلك بوزرإة إلإقتصاد عن وإيضا" حين يت

بلاغ إلجهات  إلسلع إلمغشوشة إو إلمعيوبة، فللموإطن دور هام في إلكشف عن هذه إلسلع وإ 
إلرسمية إلتي عليها إلتحرك بسرعة لتحليل عينات من إلسلع وإلتأكد من سلامتها ومرإعاة تطبيق 

 إلموإصفات إلقياسية.
بلغ إلتطور في إلتشريع لحماية إلمستهلك، فالعبرة تبقى في إلتطبيق إلذي يؤمن  مهما

 م بهذه إلقضية وتدإفع عنها.تتهرك إلمستهلك وإلجمعيات إلأهلية لفعالية هذه إلحماية عبر تح
 من هنا يمكننا إلأخذ ببعض مجالات إلحماية ومنها:

ت إلمنتشرة في إلمحلا  "تستبدل إلبضاعة إلمباعة لا ترد ولا"إلعمل على إلغاء عبارة  -0
 .إلتجارية

إلإهتمام بسياسة إلتعبئة وإلتغليف للحد من نسبة إلتلوث، خاصة تغليف إلخبز وعدم  -2
 عرضه على إلأرصفة وإلشوإرع.

لإعلانية إلتي تنبه إلمستهلك لمدى إلأضرإر إلذي قد  -7 تكثيف إلحملات إلإعلامية وإ 
 يصيبه من إستخدإم أغذية ملوّثة.

دإرس وإلوحدإت عي إلإستهلاكي وترشيد إلمستهلك عن طريق دور إلعبادة وإلمنشر إلو  -4
 عاية إلصحية.إلريفية ووحدإت إلر 

 ، وتفعيل إلأجهزة إلمختصة في ذلك.تكثيف إلرقابة على إلأسوإق  -5

ثانية إنشاء محكمة خاصة للمستهلك، كما فعل إلقضاء إلتركي حيث نجد إن إلدإئرة إل -6
ر حق إلمتضرر في تغيير إلسيارة إو إلحصول على تقر  لمحكمة إلمستهلك بأنقرة
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تعويض مالي من إلشركة إلتي تنتج سيارة غير محصنة من دخول إلمياه لدإخلها في 
 مجتمع ممطر كتركيا.

وأخيرإ"، إذإ كان من غير إلمستطاع إن يتخلص إلمحترف من إلوإجبات إلمفروضة عليه 
لا يمكن لأحد   انون عملا" بالقاعدة إلعامة:إ إلقفي قانون حماية إلمستهلك بإدعائه جهله لهذ

  .إلذي سن هذإ إلقانون من أجل حمايته جهله إلقانون، فماذإ عن جهل إلطرفإلتذرع ب
لذإ نتساءل في إلختام عن كيفية محو إلأمية إلإستهلاكية في خضم إلعولمة إلإقتصادية 

حدى وإلأمية إلثقافية وما يوإكبها من حملة إعلانات كاذبة لل  صورهقضاء على إلغش إلتجاري وإ 
 هو إلعيب إلخفي؟
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  :ضاد

 26 إلضمان إلاتفاقي. -

  :طه
 64 طبيعة إلمهلة وإحتسابها. -
  :عين

 62 عدم إلتقيد بالمدة إلقصيرة. -

 63 عدم إلجمع بين إلضمانين. -

 32 إلضمان بالنظام إلعام. علاقة -

  :كاف
 كيفية إلدمج بينهما. -

 كيفية إلمطالبة بالعطل وإلضرر. -

 

002 
020 

  :لام

 22 لجهة شروط إلإعفاء أو إلتحديد من إلضمان. -

 24 لجهة شروط إلتخفيف أو إلتعديل من إلضمان. -

 033 لجهة إلإثبات وإلمدة. -

 036 لجهة إلعقوبة. -

  :ميم

 مسؤولية إلصانع. -

 مدى إلتقاطع بين موجب إلضمان وموجب سلامة إلسلعة. -

77 
004 

 66 مدة إلادعاء وفرقاء إلنزإع. -

جرإءإتها. -  10 مرحلة إلتحكيم وإ 

جرإءإتها. -  44 مرحلة إلوساطة وإ 

 46 مرإحل إلدعوى وإلإجرإءإت إلعائدة لها. -

 26 مضمون ضمان صلاحية إلمبيع للعمل وشروطه. -
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 24 مضمون ضمان صلاحية إلبيع. -

 023 معيار إلتعويض ونطاقه. -

 000 إلمعيار إلمزدوج للعيب. -

 004 إلمعيار إلوظيفي للعيب. -

جرإءإته. -  67 ممارسة دعوى إلضمان وإ 

 32 موقع إلنظام إلعام في مؤسسة إلضمان. -

  :نون 

 73 إلنتائج إلتي تترتب عليه. -

 13 نتائج إلدعوى. -

 13 إلنتائج إلمترتبة على دعوى إلضمان. -

  :واو

 40 وفقاً لقانون حماية إلمستهلك. -

 37 وفقاً لقانون إلموجبات وإلعقود. -

 الفهــرس
 الصفحـة المحتويـــــات

 إهــدإء. -

 كلمـة شكــر. -

 إلمصطلحات إلعربية. -

 إلمصطلحات إلأجنبية. -

 إلتصميم. -

 إلمقدمــة. -
 : أحكام ضمان إلعيب إلخفي وتميزه عن إلضمان إلاتفاقي.القسم الأول

 لأول: أحكام إلضمان.إلباب إ -

 إلفصل إلأول: شروط إلضمان وأنوإعه. -

 .لاستحقاق إلضمان إلفرع إلأول: إلشروط إلقانونية إلوإجب توفرها -

2 
2 
7 
7 
4 
3 
00 
00 
00 
02 
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 إلمبحث إلأول: إلشروط إلتي تتعلق بذإتية إلعيب. -

 إلمبحث إلثاني: إلشروط إلتي تتعلق بالسلعة أو بالخدمة. -

 إلفرع إلثاني: أنوإع إلعيب إلخفي. -

 ول: إلأنوإع إلتي تدخل في دإئرة إلضمان.إلمبحث إلأ -

 إلمبحث إلثاني: إلأنوإع إلتي تخرج عن دإئرة إلضمان. -

 إلفصل إلثاني: موقع إلنظام إلعام في مؤسسة إلضمان. -

 إلفرع إلأول: علاقة إلضمان بالنظام إلعام. -

 إلمبحث إلأول: وفقاً لقانون إلموجبات وإلعقود. -

 ية إلمستهلك.إلمبحث إلثاني: وفقاً لقانون حما -

 إلفرع إلثاني: أثره على شروط إلإعفاء أو إلتخفيف من إلضمان. -

 إلمبحث إلأول: لجهة شروط إلإعفاء أو إلتحديد من إلضمان. -

 إلمبحث إلثاني: لجهة شروط إلتخفيف أو إلتعديل من إلضمان. -

 إلباب إلثاني: إلضمان إلاتفاقي. -

 إلفصل إلأول: أوجه إلتمايز بين إلضمانيين. -

 ضمان صلاحية إلمبيع للعمل وشروطه.مضمون ع إلأول: إلفر  -

 إلمبحث إلأول: مضمون ضمان صلاحية إلبيع. -

 إلمبحث إلثاني: شروط ضمان صلاحية إلمبيع. -

 إلفرع إلثاني: إلنتائج إلتي تترتب عليه. -

 إلمبحث إلأول: إلإصلاح وإلاستبدإل. -

 إلمبحث إلثاني: مسؤولية إلصانع. -

 على إلضمان إلقانوني. ان إلاتفاقيإلفصل إلثاني: إنعكاس إلضم -

 إلفرع إلأول: إلانعكاس إلإيجابي عليه. -

 إلمبحث إلأول: إلإعفاء من إلإثبات. -

 إلمبحث إلثاني: عدم إلتقيد بالمدة إلقصيرة. -

 إلفرع إلثاني: إلانعكاس إلسلبي عليه. -

07 
09 
24 
25 
71 
75 
75 
76 
40 
43 
51 
54 
53 
53 
53 
53 
61 
67 
64 
66 
63 
63 
69 
31 
32 
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 إلمبحث إلأول: عدم إلجمع بين إلضمانين. -

 إلمبحث إلثاني: تحديد مسؤولية إلصانع. -

 
 آثار إلضمان وتكييفه إلقانوني. :الثانيالقسم 
 إلباب إلأول: آثار إلضمان. -

جرإءإته. -  إلفصل إلأول: ممارسة دعوى إلضمان وإ 

 إلفرع إلأول: مدة إلادعاء وفرقاء إلنزإع. -

 إلمبحث إلأول: طبيعة إلمهلة وإحتسابها. -

 إلمبحث إلثاني: أطرإف إلدعوى. -

 ءإت إلعائدة لها.إلفرع إلثاني: مرإحل إلدعوى وإلإجرإ -

جرإءإتها. -  إلمبحث إلأول: مرحلة إلوساطة وإ 

جرإءإتها. -  إلمبحث إلثاني: مرحلة إلتحكيم وإ 

 إلفصل إلثاني: نتائج إلدعوى. -

 إلفرع إلأول: إلنتائج إلمترتبة على دعوى إلضمان؟ -

 إلمبحث إلأول: إلتنفيذ إلعيني. -

 إلمطالبة بالعطل وإلضرر. فيةكيإلمبحث إلثاني:  -

 لأول: معيار إلتعويض ونطاقه.إلمبحث إ -

 إلمبحث إلثاني: إلأضرإر إلمشمولة به. -

 إلباب إلثاني: إلتكييف إلقانوني للضمان. -

 إلفصل إلأول: دمج موجب إلضمان وإلإخلال بموجب إلتسليم إلمطابق. -

 إلفرع إلأول: كيفية إلدمج بينهما. -

 إلمبحث إلأول: إلمعيار إلمزدوج للعيب. -

 إلوظيفي للعيب. إلمبحث إلثاني: إلمعيار -

 .هماتكييفإلثاني: إمكانية إلخيار بين إلدعويين وإ عادة إلفرع  -

 إلمبحث إلأول: حق إلخيار. -

37 
34 
 
36 
36 
36 
33 
33 
37 
33 
33 
90 
97 
97 
94 
012 
017 
016 
001 
001 
001 
000 
004 
003 
003 
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 إلمبحث إلثاني: إعادة إلتكييف. -

 إلفصل إلثاني: إلتدإخل بين موجب إلضمان وموجب سلامة إلسلعة. -

 بين موجب إلضمان وموجب سلامة إلسلعة. تقاطعع إلأول: مدى إلإلفر  -

 إلأول: خطورة إلعيب.إلمبحث  -

 إلمبحث إلثاني: أضرإر جسدية. -

 إلاستناد إلى قوإعد ضمان إلسلامة. إلفرع إلثاني: جدوى  -

 إلمبحث إلأول: لجهة إلإثبات وإلمدة. -

 إلمبحث إلثاني: لجهة إلعقوبة. -

 إلخاتمـة. -

 إلمرإجـع. -

 إلفهرس إلأبجدي. -

 إلفهـرس. -

020 
024 
024 
025 
029 
072 
077 
073 
040 
047 
054 
053 

 


